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لإتمام هذا العمل و أنار  أشكر وأحمد الله عزوجل الذي وفقني

 الطريق للعلم و المعرفة.

اف على هذا العمل و لم تبخل التي تكرمت بالإشر الأستاذة شكر أ
 ".إيمان شليغمبتوجيهاتها القيمة و دعمها الدائم الأستاذة " علي
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 نوالديّ الكريمي  أهدي ثمرة هذا العمل إلى من أوصى الله بهما خيرا
شعاع  إلى بدفئها  قلبي وغمرتنيأمي الحنون التي كانت منارة دربي وا 

 .ا  ا وبحبها كبير صغير  
الذي علمني الاجتهاد إلى أبي الكريم مثلي الأعلى في الحياة 

 والمثابرة في طلب العلم. حفظهما الله ورعاهما كما ربياني صغيرا.
 ..ذين كانوا لي العون والسند.إلى إخواني وأخواتي ال

 ...والأصدقاء.  زملائي الطلبةجميع  إلى
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 .مقدمة
فقد وضعت من أجل تنفيذ السياسة العامة مركزية أو محلية إن الإدارة العامة سواء كانت     

 للدولة، و هذا لسد احتياجات الأفراد في شتى المجالات . 
في سبيل تحقيق ذلك و  ،العامة وحسن سيرها و تنظيمهاقوة الدولة في قوة إدارتها تكمن     

تعد و  قانونية، وأمادية ل بشرية وسائسواء كانت وسائل مختلفة لتسيير أمورها فإنها تستخدم 
وتجدر الإشارة إلى  ،إذ لا تستطيع التحرك بدونها هذه الأخيرة أحد الركائز الهامة لدى الإدارة،

للإدارة العامة امتيازات السلطة العامة ، الذي منح الإداريالقانون أكد عليها هذه الوسائل  أن
الإدارة كثيرا ، ما تقوم بنشاطاتها ف، ما جعلها تتمتع بمركز أسمى من مركز الأفراد العاديينم

 يعرف بمبدأ المشروعية .  ما لأفراد، في إطارالرفاهية ل المختلفة من أجل توفير
ملكية حقوق ال بحق من قد تمسبتنفيذ أعمالها القانونية  ونشير إلى أن الإدارة أثناء قيامها    

على أنها تتمتع بامتياز السلطة العامة وتقوم ومع ذلك تقدم حجج أو أحد الحريات الأساسية 
فهنا تكون قد خرجت عن مبدأ المشروعية الذي مفاده الخضوع التام للقانون من  ،بما يحلو لها
من طرف الدولة أو الإدارة العامة، أي خضوع الحكام و المحكومين لدولة و  ،طرف الأفراد

 القانون. 
غير  فعالمن الأالحريات الأساسية  حرية من وأحقوق الملكية  بحق من مساسيعد ال     
، وهو ما يعرف بـ"الاعتداء المادي" وهو التي تقوم بها الإدارة في مواجهة الأفراد مشروعةال

 . موضوع الدراسة

 ـــ أهمية الموضوع:1
  إن الأهمية البالغة للاعتداء المادي في القانون الإداري دفعتنا لاختياره موضوعا للدراسة     
 تتجلى هذه الأهمية فيما يلي:و 
المكرسة دستوريا جعلنا وق و الحريات الأساسية المقررة و اعتداء الإدارة العامة على الحقإن  -

 مضمون هذا الاعتداء وبيان معالمه . نأخذ بعين الاعتبار البحث في
هو و  ،كذلك جعل المتضرر من فعل الاعتداء يعرف أنه ليس من امتيازات الإدارة العامة  -

 أيضا خرق لمبدأ المشروعية . 
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  أسباب اختيار الموضوع: – 2

 هناك أسباب ذاتية و أخرى موضوعية:     
أما الأسباب الذاتية: فتتجلى في كون الاعتداء المادي من المواضيع المعقدة و غير واضحة  -

المعالم و التي تثير الاهتمام ، كما أن الاعتداء المادي  له علاقة بالضرر الذي كان موضوع 
 للدراسة.  الاختياره موضوعدفعنا دراسة سابقة في نيل شهادة الليسانس في الحقوق  هذا ما 

 فتتمثل فيما يلي: أما الأسباب الموضوعية -
علاقته بمدى حصول المتقاضي و  ،التطبيقيةالنظرية و  ،لعلميةأهمية هذا الموضوع اقيمة و  -

 على حقوقه الثابتة في السندات القضائية . 
 إن الاعتداء المادي من المواضيع المتجددة في القانون الإداري التي تستحق الدراسة.  -
محاولة اكتشاف و معرفة سلطات القاضي الإداري من خلال التطورات التي جاء بها قانون  -

، المتضمن قانون  2008فبراير  25ه الموافق ل  1429صفر  18المؤرخ في  08-09
 الإجراءات المدنية و الإدارية . 

لمادي في التي تناولت الاعتداء اية في هذا الموضوع و ر قلة الدراسات و البحوث الجزائ -
 جوانبه السطحية فقط . 

 الإشكالية المطروحة: –3
 مما سبق يمكننا طرح الإشكالية التالية:      
ما المقصود بنظرية الاعتداء المادي؟ وما هي الصلاحيات المخولة للقاضي الإداري     

 لمعالجة هذا الاعتداء؟

 أهداف البحث: –4
ضيع الهامة في الجانب الإداري القانونية بأحد المواالمساهمة بقدر بسيط في إثراء المكتبة  -
 التي يحتاجها الطالب و الأستاذ ، و الباحث ....و 
 .قانونيةالالأعمال القانونية من الأعمال غير تمييز  -
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 المنهج المتبع: – 5
ونظرا لقلة المراجع التي  ،نظرا لغموض موضوع الاعتداء المادي في القانون الإداري    
على  مع الاعتماد ذا الموضوع، اضطررنا إلى استعمال المنهج الوصفي التحليلي، ه ناولتت

 المنهج المقارن.

 الدراسات السابقة: – 6
تحتاج دة لها نقص و تبقى كل واحهناك دراسات سابقة ولكنها غير ملمة بجميع العناصر و     

 إلى إضافة و إلى الجديد. 
 و هذه الدراسات: 
للدكتور برهان خليل  انون الإداري "الاعتداء المادي "الغصب في القكتاب بعنوان نظرية  -

 زريق . 
حمد أمذكرة الماجستير بعنوان التعدي و دور القاضي في مواجهة الإدارة للطالبة فاصلة  -

 الطاهر .
 مذكرة الماستر بعنوان الاعتداء المادي في القانون الإداري للطالبة لمياء سفيان . -
 مقال بعنوان الاعتداء المادي للدكتور أحسن غربي .  -
  .لحسن الوزاني شاهديل مقال بعنوان الاعتداء المادي و انتصام قاضي  المستعجلات -
بين التطور  مقال بعنوان الاعتداء المادي للإدارة في العمل القضائي للمحاكم الإدارية -

 مال المشرفي . لأ والتراجع 
 بركان .أالتعدي في ملتقى قضاة الغرفة الإدارية لفريدة مداخلة بعنوان   -

 صعوبات البحث: –7
 تتناول موضوع الاعتداء المادي في القانون الإداري . قلة المراجع التي -
 .صعوبة الحصول على المعلومات خاصة القرارات القضائية  -
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 الخطة: – 8
 على ضوء ما تقدم ، قسمنا دراسة هذا البحث إلى فصلين:   

 تعرضنا في المبحث تناولنا في الفصل الأول ماهية الاعتداء المادي، و قسمناه إلى مبحثين؛
 موانعه . عناصر الاعتداء المادي و  الأول إلى مفهوم الاعتداء المادي و في المبحث الثاني إلى

قسمنا و  إلى سلطات القاضي الإداري في حالة الاعتداء الماديتطرقنا في الفصل الثاني و     
امر هذا الفصل إلى مبحثين؛ تناولنا في المبحث الأول سلطات القاضي الإداري في توجيه أو 

في المبحث الثاني إلى سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة أثناء سير الدعوى، و 
 للإدارة أثناء التنفيذ . 



 
 الفصل الأول
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 .:ماهية الاعتداء المادي الفصل الأول
إن تطور الدولة من دولة حارسه إلى دوله متدخلة جعل القانون الإداري يتطور كذلك مع    

عندما تقوم بتقديم خدماتها الموجهة إلى  -الدولة  -تطور هذه الدولة ،حيث أن الإدارة العامة 
الأفراد على السواء دون تحيز ،فان القانون الإداري قد أخضعها لمبدأ المشروعية حتى لا تخرج 

 الإطار المحدد لها قانونا .  عن
عن أعمالها سوا ء ناجم فإذا نتج ضررا بسبب عدم احترام الإدارة  العامة لمبدأ المشروعية    

أشخاص القانون  من يكون أحد أطرافها ةإداريكانت ماديه أو قانونيه  ، تولدت لدينا منازعة 
ولا يبقى للمضرور . أعمالهعن  عن الأضرار الناجمةمن أجل تحمل المسؤولية الإدارية العام 

سوى حل واحد و هو اللجوء إلى القضاء الإداري و الذي يبرز دوره في الفصل  في هذه الحالة 
ي جل الوصول إلى حل عادل وشامل لكل الأضرار التأفي المنازعات المطروحة أمامه من 

 .في حصولها الإدارة العامة تتسبب
إن هذا الفعل الواقع على المتضرر يستوجب علينا إعطاء تكييف قانوني له ، هل هو    
عن  كذلك يجب علينا إعطاء نظرة تاريخية ب إداري ؟صتداء مادي أو استيلاء إداري أو غاع

و ما هي العناصر المكونة له ؟وهل له موانع أم لا ؟ كما سنعطي تميز  ؟هذا التكييف القانوني
 .ات مشابهة لهله مع مصطلح

 :المبحثين التاليين من خلالنتناول ماهية الاعتداء المادي  ففي هذا الفصل   
 .المادي الاعتداءالمبحث الأول : مفهوم 

 .ناصر الاعتداء المادي و موانعه ع المبحث الثاني :
 
 
 
 
 



 الفصل الأول                                                                      ماهية الاعتداء المادي
 

 
- 10 - 

 .حث الأول: مفهوم الاعتداء الماديالمب
هاذين الأخيرين حيث يرى  ،لقضاء إن الاعتداء المادي من أكثر المسائل جدلا في الفقه وا    

أن الأعمال المادية التي تقوم بها الإدارة دون قصد إحداث نتائج قانونيه جديدة أو تعديل 
مس ي الذي صدور قرارك  ا للقرارات و الأوامر الإداريةاع قائمه أو إلغائها و ذلك تنفيذأوض

أو ارتكاب الإدارة لأعمال  ،العامة يعتبر فعل مادي صادر عن الإدارة ،حد الأشخاصأمركز ب
 غير قانونية نتيجة خطأ أحد موظفيها أو مستخدميها كحوادث السيارات التابعة للدولة .

و كذلك تمييز  نشأته، و عليه سنقوم بإعطاء مفهوم الاعتداء المادي من حيث تعريفه و 
 من خلال المطلبين التاليين:ات المشابهة له و هذا عن المصطلح الاعتداء المادي
 .تعريف الاعتداء ونشأته :المطلب الأول
 تمييز الاعتداء المادي عن المصطلحات المشابهة له . :المطلب الثاني

 .ونشأتهالمادي تعريف الاعتداء : المطلب الأول
جزاءات على بعض التصرفات الإدارية   إن نظريه الاعتداء المادي تهدف إلى توقيع    

و كذلك  ،متميزة بالخطورة و الجسامة و تمس أهم الحقوق و هو حق الملكيةالالمشوبة بعيب و 
و هذه النظرية كانت محل دراسة معمقة من طرف فقهاء ،  1تمس الحريات الأساسية للأفراد

ولا تزال كذلك حتى الآن ،كما ساهم القضاء ، و الفقه الفرنسي خاصة  2القانون الإداري عامة
 .3أيضا في ترسيخ و نشأة هذه النظرية 

 من خلال الفرعين التاليين :المطلب  اهذو عليه سنقدم بدراسة    
 .تعريف الاعتداء المادي الفرع الأول:

                                                           

و الإدارة و القانون،عدد تسعة  أحسن غربي، نظرية الاعتداء المادي في القانون الإداري، مجلة التواصل في الاقتصاد 1
 .217،ص 2014 سنة ثلاثون، سبتمبرو 
محمد ، جامعة  اه ر و دكت لجزائري، أطروحة جروني، طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي ا ةفائز  2

 . 286و  285،ص2011-2010 بسكرة، سنة  -خيضر
 -مذكرة ماجستر، جامعة أبو القايد -رنةدراسة مقا -فاصلة أحمد الطاهر، التعدي و دور القاضي في مواجهة الإدارة 3

 .38،ص2015-2014تلمسان،سنة 
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 .نشأة الاعتداء المادي :الفرع الثاني

 .رع الأول:تعريف الاعتداء الماديالف
 :التعريف التشريعي.أولا 
تعريفا للاعتداء لنا و المصري لم يحدد  الفرنسي المشرعين ع الجزائري كغيره منالمشر  إن    

راءات المدنية و الإدارية قانون الإجو أالمادي ،سواء في قانون الإجراءات المدنية القديم 
الاعتداء كحالة من  علىلكنه من جهة أخرى نص  ،تاركا الأمر للفقه و القضاء، الجديد

 الإجراءات المدنية و الإدارية من القانون 02فقرة  921حالات الاستعجال فقط طبقا للمادة 
" وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري، يمكن أيضا لقاضي التي جاء فيها:

 1الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه."

 .الفقهي التعريف:ثانيا
 كما يلي : سيتم التطرق إليها عربية أخرىو هناك تعريفات فقهية أجنبية    
 .التعريف الأجنبي-1
:"تكون الاعتداء المادي كما يلي "André de laubadére """أندري لوبادير لقد عرف الفقيه -

مخالفة جسمية حالة الاعتداء المادي عندما ترتكب الإدارة أثناء قيامها بنشاط مادي تنفيذي  
 .2تمس حق الملكية أو حرية عمومية "

يكمن الاعتداء المادي في تصرف ": بـيعرفه ف"  Charle debbash شارل ديباش "أما  -
 . 3إداري مشوب بمخالفة جسمية تمس بحق ملكية أو حرية أساسية "

                                                           
الجريدة المدنية والإدارية،ن الإجراءات المتضمن قانو  2008فبراير  25الموافق لـ 1429صفر 18المؤرخ 09-08قانون رقم  1

 .2008أفريل 23، بتاريخ 21الرسمية رقم 
2 André DELAUBARDERE, traité de droit administratif, Tome 1, L.G.D.J., Paris, 15èmeEdition 
 p. 448. 
3 Charles DEBBASCH, Jean-Claude, Contentieux administratif,  DALLOZ, Paris, 7ème édition 
2001,p. 244. 
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بشكل إذا خرجت الإدارة عن اختصاصاتها " :"  Gustave peiser"بيزر جستاف و يقول-
 . 1"يجعل العمل الإداري محل النظر يفقد طبيعته الإدارية ، فتكون بصدد التعدي الإداري

"  Géorges vedel"و"Pierre delvolve" الأستاذين بيار ديلفولفي و"جورجى فيدال أما-
، فإنهما مل الإداريين و كانا غير مشروعينيعرفان الاعتداء المادي بما يلي :ْ" إن القرار أو الع

لا يفقدان الطبيعة الإدارية . و يترتب على ذلك ، أن المتضرر إن أراد الحصول على بطلان 
أو الحصول على التعويض من جراء الضرر الذي لحقه من القرار ، يجب  ،القرار الإداري

كون وجه عدم المشروعية عليه اللجوء إلى القاضي الإداري . غير انه في بعض الحالات ي
مكن ربطه بالتصرفات الدستورية التي تباشرها السلطات الإدارية  فنقول أن بشكل لا ي خطير و
 . 2هناك تعد"

 .التعريف العربي -2
الإدارة في حالة ارتكاب يعرف الاعتداء المادي  "الحسن الوزاني شاهدي"الأستاذ المغربي -

الملكية أو مساس نه أن يتضمن اعتداء على حق أمن ش خطأ أثناء قيامها بنشاط مادي تنفيذي
 . 3بحرية من الحريات "

على انه " كل عمل لا صلة له مطلقا بتطبيق نص قانوني ته "أمال المشرفي" . عرف ةالدكتور  -
أو تنظيمي، أو حتى بإحدى الصلاحيات المسندة للإدارة. فهو العمل الذي لا يمكن اعتباره 

 . 4لإدارية"عملا ذي طبيعة إدارية يمكن إدراجه ضمن ممارسة السلطة ا

                                                           
1 Gustave PEISER, Contentieux administratif, DALLOZ, Paris, 10ème édition, p. 78. 
2  Georges VEDEL , Pierre DELVOLVE, Droit administratif , P.U.F, Sans édition, 1990 

 p 151. 
الحسن الوزاني شاهدي، الاعتداء المادي و انتصام قاضي المستعجلات، المنشور في المجلة المغربية للقانون، العدد  3

 .159، ص1985سنةالثالث،
التراجع ، المجلة المغربية للإدارة  ي للمحاكم الإدارية بين التطور وأمال المشرفي، الاعتداء المادي للإدارة في العمل القضائ 4

 .35،ص2004سنةو التنمية،سلسلة مواضيع الساعة،عدد سبعة و أربعون،  المحلية
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ن الإدارة تعتبر مرتكبة للاعتداء المادي إذا ما ارتكبت أ:"بو عرفه الدكتور"عبد الله حداد" -
خطأ جسيما أثناء قيامها بعمل مادي يتضمن اعتداءا على حرية مواطن أو عقار مملوك لأحد 

 . 1الأفراد"
أ ارتكاب الإدارة لخط:"ما يلي عرف الاعتداء المادي كالطماوي "سليمان محمد أما الفقيه " -

 . 2جسيم أثناء قيامها بعمل مادي ، يتضمن اعتداء على حرية فردية أو ملكية خاصة "
 ما قامت الإدارة بعملية مادية فييقوم كل :"الاعتداء المادي نأ" فريدة أبركان " حيث ترى -

 ماإما إحدى الحريات العمومية و إ، منتهكة بذلك سلطاتها ظروف لا تتعلق بممارسة إحدى
 . 3"حق الملكية

 .ا: التعريف القضائيثاث

 .القضاء الفرنسي-1
في إحدى القضايا المطروحة أمامها في قرار صادر في  الفرسية قضت محكمة التنازع    
على  -رات التي تمسا في ذلك القرامالذي اعتبر كل عمل تقوم به الإدارة ب14/06/1879

الملكية الخاصة للأفراد أو حرياتهم العامة ، يكون حالة من حالات أعمال  –خلاف القانون
نه لا يجوز للسلطات الإدارية الاعتداء على الحقوق و الحريات أالتعدي المادية ، تأسيسا على 

  4بغير رخصة من القانون ، و إلا تجردت أعمالها في هذا الشأن من صفتها الإدارية.

                                                           
سنة عبد الله حداد، القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية، منشورات عكاظ،الطبعة الثانية، 1

 .49، ص1994
 .375،ص 1991 سنةالعربي، القاهرة، الطبعة السادسة،سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر 2
 .97ص،1993سنة فريدة أبركان، التعدي، ملتقى قضاة الغرفة الإدارية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، زرلدة،  3
،جامعة ماجستر  ة والإدارية الجزائري، مذكرةأوقات بوعلام، وقف تنفيذ القرارات الإدارية في أحكام قانون الإجراءات المدني 4

 .76،ص2012سنة د معمري تيزو وزو، ملو 
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في إحدى القضايا الشهيرة حيث صرحت  1934التنازع في و في قضية أخرى لمحكمة 
يعتبر "إجراء لا يمكن إسناده  –محافظ الشرطة  –ن الفعل المرتكب من طرف رجل الشرطة أب

 .1تنظيمي أو سلطة تعود للإدارة" إلى تطبيق  نص تشريعي أو
 18/11/1949بتاريخ  عرف الاعتداء المادي في قرار له ن مجلس الدولة الفرنسي قدأكما    

و الذي  الإدارة: "تصرف متميز بالخطورة صادر عن  بأنه  " Carlierفي قضية كارليي " 
 . 2بالملكية الخاصة " أو أساسيبحق  الأخيرةبموجبه تمس هذه 

:" بقولها تعديال 13/06/1955يوم  أخرىكذلك عرفت محكمة التنازع الفرنسية في قضية و   
  3..".تنظيمي  أولا يمكن ربطه بتطبيق نص قانوني  الإدارةعن  التعدي تصرف صادر

في قضية  2013جوان  17وفي قضية لمحكمة التنازع في قرارها صادر بتاريخ    
"E.R.D.F Annecy lémon  حول نظرية التعدي حيث اعتبرت الاعتداء في  رأيها" غيرت

 الإدارةتعد من جانب  أمامن نه لا نكو أن :>>... حيث أنظرها من خلال وثائق ملف القضية ب
تعويض الضرر  أوعتداء الا لإيقافالذي يبرر بصفة استثنائية اختصاص القاضي العادي 

ولو كان مشروعا في  إداريجبري لقرار  تنفيذعلى  الإدارة أقدمت إذا إلاالحاصل من ذلك ، 
 الإدارة اتخذت أوانقضاء حق الملكية  إلىتؤدي  أوالمساس بحرية شخصية  إلىظروف تودي 

انقضاء حق الملكية ، و الذي لا يمكن  أوالاعتداء على حرية شخصية  أثارقرارا يخلف نفس 
...<< ، و من خلال ملاحظة محكمة التنازع  للإدارةالاختصاصات المخولة  إلى إسناده

" تصرف مادي ذو  مفادهبالشق الذي  احتفظت فإنهانجدها ضيقت من مجال نظرية التعدي ، 

                                                           
1T.C, du 8 avril 1935, 00822, publié au recueil Lebon, tiré du site : 
https://www.legifrance.gouv.fr, vue le 24/05/2016 à 07:30. 
2C.E, 18 novembre 1949, Sieur Carlier, requête numéro 77441, rec. p 490, tiré du site : 
http://www.revuegeneraledudroit.eu, vue le 24/05/2016 à 07:30. 

 سنةالطبعة، جزائر، دون ذكرقرفي، باتنة، ال القضاء المستعجل في الأمور الإدارية، مطابع عمار بشير بلعيد،نقلا عن  3
 .169ص،1993

https://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.revuegeneraledudroit.eu/
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نه في مجال الحقوق و الحريات التي يطالها أ إلامشوب بعدم مشروعية جسمية "  تنفيذي طابع
 . 1انقضاء حق الملكية  إلىيؤدي  أويمس الاعتداء حرية شخصية  أنالاعتداء ، اشترطت 

 .القضاء الجزائري – 2
موقفها اتجاه  –السلطة القضائية  أحاديةفي ظل  -للمحكمة العليا  الإداريةحددت الغرفة    
شة "ضد الدولة بتاريخ قضية "بن خو  ؛عتداء المادي في عدة قضايا منهاالا
 إدارياقرارا  الإدارة ذنه عندما تنفأللمحكمة العليا  الإداريةالغرفة  أشارت،25/03/1966

 ماديا.  بالملكية العقارية ترتكب اعتداء مشروعا بصفة غير مشروعة يمس
 1970-12-10في   "Sté Nouveau .né"  -وفي قضية شركة المولود الجديد     

 إطلاقاالذي ليس له علاقة  الإداريالاعتداء المادي هو التصرف  أن الإداريةاعتبرت الغرفة 
 . الإدارةمع السلطة التي تملكها 

: 1971-07-9"قضية الحاج بن علي " ضد والي ولاية الجزائر بتاريخ أخرىوفي قضية    
الوقائع التي ذهبت ضحيتها العارضة تشكل اعتداء مادي أي عملية مادية مشوبة  أنحيث 

 . 2للفرد  أساسيبمخالفة جسيمة وتمس بحق 
، في  1985-11-23للمحكمة العليا بتاريخ  الإداريةكذلك في قرار صادر عن الغرفة     

الاعتداء المادي "يتحقق  أنقضية بين رئيس البلدية "ب أ " ضد "د ب و ع ع " ، اعتبرت 
تنظيمي و من شأنه  أونص تشريعي  بتنفيذعمل بالقوة ، غير  مرتبط  بتنفيذ الإدارةعندما تقوم 

في قضية بين فريق " م" و بلدية " بابور " بتاريخ و   ،3بحق الملكية  أو أساسيةيمس بحرية  أن

                                                           

1T.C,17/06/2013, C3911, Publié au recueil Lebon, tiré du site : https://www.legifrance.gouv.fr, 
vue le 24/05/2016 à 07:30. 

ن المطبوعات رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية"شروط قبول دعوى تجاوز السلطة"،دعوى القضاء الكامل، ديوا 2
 .188و 187،ص1994 سنةطبعة، ذكر دونالجامعية ،الجزائر، 

 بين رئيس بلدية"ب أ" و "دب و ع 23/11/1985صادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بتاريخ 42050قرار رقم 3
 .204ص،1989سنة ،الثاني،العدد المجلة القضائية للمحكمة العلياع"،

https://www.legifrance.gouv.fr/
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مشوب بعيب  للإدارة التعدي )الاعتداء المادي( هو تصرف مادي أنذكرت  30/01/1988
 .1 للأفراد الأساسيةالحريات  بأحدجسيم و ماسا 

 إطلاقالا يستند  إجراء"....  بأنهعرف مجلس الدولة الاعتداء المادي في قرار صادر عنه و    
في  11/05/2004..." ، و في قرار آخر له بتاريخ تطبيق أي نص تشريعي ، تنظيمي  إلى

نه "... أ رأىقضية " بين " أ،خ"ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي للدائرة الحضرية باب الزوار 
 أن لإدارةلقانوني يسمح  إجراءيكون فعل التعدي هو  أن الأحواللا يمكن في أي حال من 

 . 2بالمواطنين ..." للإضرارتستعمله 
من خلال شابه مع موقف القضاء الفرنسي، و موقف القضاء الجزائري يت أنمما سبق ؛يتبين    

الاعتداء :"بقوله الطماوي"سليمان محمد "الفقيه أرجح تعريفلاعتداء المادي التعريفات السابقة ل
، يتضمن اعتداء على حرية جسيم أثناء قيامها بعمل ماديأ ارتكاب الإدارة لخطالمادي هو 

 . 3"فردية أو ملكية خاصة 

 .الاعتداء المادي نشأةالفرع الثاني :
الشريعة  إلى أصلهاتعتبر نظرية الاعتداء المادي من النظريات القديمة التي ترجع في     
 إلىعبرت  أنما لبثت  مختلفة من القوة و العنف ، و  أنواعنية ، وكانت تعبيرا عن يتلاال

تقوم هذه النظرية على من نظريات القانون العام، و  أساسيةالقضاء الفرنسي فصاغ منها نظرية 
 لها.  تخالف الطريق الذي رسمه القانون تتبع في سبيل اقتضاء حقوقها وسيلة الإدارة أن أساس
 الأعمالالقضاء بعد ما كانت مقتصرة على  أحكاموقد تطورت هذه النظرية في      

هذه  إلىالنظرة  أضحتخرج بها عن واجبات الوظيفة ، و الموظف في يأتيهاة التي الاستبدادي
و تخضع بذلك للاختصاص  الإدارةالفكرة باعتبارها متضمنة خروجا جسيما عن طبيعة عمل 

 . 4المحاكم القضائية 
                                                           

بين فريق "م" و "بابور"، المجلة  30/01/1988صادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بتاريخ  56407قرار رقم  1
 .104ص ،1992سنة ،الثانيالقضائية للمحكمة العليا،العدد 

 .288السابق،نقلا عن فائزة جروني، المرجع  2
 .375، المرجع السابق، ص سليمان محمد الطماوي 3
 . مأخوذ عن الموقع الإلكتروني:02لحسن الرشدي، الإعتداء المادي في القانون المغربي،ص 4



 الفصل الأول                                                                      ماهية الاعتداء المادي
 

 
- 17 - 

ل أالتعدي )الاعتداء المادي ( كان يعتبره القضاء الفرنسي لمدة معتبرة خطا شخصيا يس إن   
هذا  أن إلاالقضاء العادي ، ولا دخل لمسؤولية الدولة فيما وقع .  أمامعنه الموظف العمومي 

 خاصة فيما يتعلق بقتل روح المبادرة  الإدارة أعوانيشكل خطورة متنامية على  أصبحالموقف 
 Actionقرار محكمة التنازع الفرنسية بقضية "  نأو الخطر المحدق بالذمة المالية لهم . على 

Française تالتعدي يعتبر دائما ومهما كان أنالسائد من  المبدأحدث قطيعة مع أ" الذي 
 أن الأحيانالتعدي يمكن في بعض  أنثبت مفوض الحكومة أ. فقد شخصيا أخط الأحوال

 .1مرفقيا  أيكون خط
التي اعتبر فيها الاعتداء  أولىمرحلة  إلىالمرحلتين سوف نقوم بتطرق  لهاتينض ر للتعو    

مرفقيا أي  أخطالتي يمكن أن يكون الاعتداء المادي و مرحلة ثانية  فقط المادي خطا شخصيا
 التحول الذي جاء به قرار محكمة التنازع الفرنسية .

 .الاعتداء المادي خطأ شخصيأولا:
   19طيلة القرن  –باعتباره كاشف نظرية الاعتداء المادي  –لقد اعتبر القضاء الفرنسي     

وقد جاء ذلك في عدة مقررات  ،نظرية التعدي تشكل خطا شخصيا أن 20و بداية القرن 
عدم احترام  أن"  Belbeufاعتبر مفوض الحكومة " 1869لمفوضي الحكومة ، ففي سنة 

ل أالخاصة يعد بمثابة تعد يس الأماكنفي مرسوم يتعلق بالتفتيش في  الشروط الشكلية الواردة
 .2 الإداري يعنه صاحب العمل و عدم اختصاص القاض

" بمثابة تعد هدم حاجز   Perretاعتبر مفوض الحكومة " 1873سنة  أخرىوفي قضية    
 اناتفيض إلى أدىمما  الإدارةمائي من طرف شركة السكك الحديدية دون رخصة من طرف 

هدم منازل مجاورة كانت محمية بواسطة حاجز . ويرى مجلس الدولة الفرنسي في مثل هذه و 
تجعل  ةعمومي أشغالابموجبها  الإداريالتي يعتبر العمل  الإداريةغياب الرخصة  أنالحالات 

المقامة على الممتلكات الخاصة من طرف الشركات ، ولو في حالة الضرورة  الأشغالمن 
 تبقى تحت مسؤوليتهم الشخصية و من اختصاص القاضي العادي.  نهافإالملحة ، 

                                                                                                                                                                                          

= https//: www.marocdroit.com, vue le 7/04/2016 à 011:30. 
 .48فاصلة أحمد الطاهر، المرجع السابق،ص 1
 .49نفس المرجع، ص  2
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 Voie)    الاعتداء الناتج عن نقص في القانون  أنو يرى بعض الفقه في هذا المجال ،    
de fait par manque de droit   يعتبر خطا شخصيا ، و يترتب على اعتبار التعدي )

 أنفرنسا ، كما  فيأو الاختصاص للقضاء العادي سواء في الجزائر  ثبوتخطا شخصيا ، 
 .  1ل من ماله الخاصأالموظف الذي قام بالعمل محل الاعتداء يس

 ا.الاعتداء المادي خطا مرفقيثانيا:
الاعتداء  أنالتي مفادها  20و بداية القرن  19الحتمية التي كانت سائدة في القرن  إن   

شخصيا فقدت صفتها المطلقة منذ صدور قرار محكمة التنازع الفرنسية في قضية  أيعتبر خط
"Action française وقائع القضية تتلخص فيما يلي : أن" حيث 
بحجز جميع مطبوعات الصحيفة  1934جويلية  29محافظ شرطة باريس في صباح  أمر" 

نقاط البيع سواء في مدينة  " و التي صدرت في ذلك اليوم جميع Action françaiseالمسماة "
 .باريس او ضواحيها ..."

 29عملية حجز الصحف منظمة بموجب قانون  أنوقد جاء في حيثيات القرار "... حيث    
 الإجراءات اتخاذكان يجوز لرئيس البلدية و محافظ شرطة باريس  إذا، وانه  1981جويلية 
القيام بتدابير تحفظية مفادها حجز صحيفة و النظام العام ، فانه لا يجوز  الأمنلحفظ  اللازمة

التي تم الحجز  الأمكنةوجود الصحيفة في  أنفي جميع نقاط البيع ما لم يثبت قرار الحجز 
ول السلطات القيام بعمليات و النظام العام و بالتالي يخ للأمنفيها يشكل تهديدا خطيرا 

 إلىتعديا يرجع الفصل فيه  إلاالفعل المجرم في قضية الحال لا يشكل  أن. حيث الحجز
نماحيث ....، الموظف لم يتصرف كشخص طرف ، القضاء العادي .  كممثل للسلطة  وا 

 العمومية ". 
 أن" ، من حيث Josseوقد وافقت محكمة التنازع في قرارها على تقرير مفوض الحكومة "   

ير مفوض مرفقيا ، و ليس خطا شخصيا . حيث جاء في تقر  أيشكل خط أنالتعدي يمكن 
" الفعل المجرم لم يصدر عن الشخص بل عن موظف محافظ الشرطة ...، و هذا  أنالحكومة 
 بغير حق أوتصرف طبقا للصلاحيات المخولة له و التي اعتقد انها مخولة له ، بحق  الأخير

                                                           

 . 50و  49فاصلة أحمد الطاهر،المرجع السابق،ص نقلا عن  1
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هيئات  أماممسؤوليته الشخصية  إثارةغير مشروعة ، و بالتالي فلا يمكن  أوبصفة مشروعة 
 . 1العادي "القضاء 

بالنسبة للقضاء الجزائري ، فقد قضى مجلس الدولة في قضية الشركة الوطنية لتوزيع    
فيم ، و تتلخص وقائع هذه القضية  الإدارةالتعدي من جانب  بثبوتالسيارات ضد بلدية وهران 

مطالبة  1971-07-15:" بلدية وهران راسلت الشركة الوطنية لتوزيع السيارات بتاريخ يلي
 دج1658و....بنسبة  1968/ 01/01بين متدة للفترة الم الإيجارشهرا من  41بتسديد  إياها

 شهريا .
 ابتداءدج شهريا  5250 إلى الإيجاربلدية وهران رفعت من جانب واحد قيمة بدل  أنحيث     
 .  25/05/1982، وذلك بموجب رسالة بتاريخ  01/01/1982من 
نشاط الشركة بوهران بسبب الوضع الاقتصادي  تعليقبلدية وهران اغتنمت فرصة  أنحيث     
نه لن يتم فسخ أمرتكبة بالتالي تعديا بما  الأمكنةووفاة مسيرها ، و سمحت لنفسها بشغل  نذاكآ

بغياب مسؤولي  الأمكنةموظفي البلدية طردوا الحارس بعنف و افرغوا  أن، و  الإيجارعقد 
 الشركة ." 

 إلىمن طرف البلدية لا يستند  الأماكن" شغل  أنجاء في منطوق قرار مجلس الدولة و     
 إلىن البلدية نفذت بنفسها قرارا دون الرجوع أتنظيمي ، ولكنه يشكل تعديا ب أونص قانوني 

ن عدم ألمقتضيات القانون التجاري و  الإيجارلوضع حد لعقد  الإدارة أنالقضاء للقيام بذلك ، و 
 أندون  الإيجارشغل المحرك لمدة معينة لا يسمح للبلدية بوضع حد من جانب واحد لعقد 

 . 2مسبقا " المستأجرر عذت
عهد  دمن إلا، واضحةعامة يعرف نظرية الاعتداء المادي كنظرية  -أيضا–لم يكن الفقه     

ووضع دراسة مفصلة لها في م هذه النظرية في بيان معال يرجع الفضل إليه، و ي"ير لافر "الفقيه 
القرار  أن"، و يقول فيه الفقيه " لافريري " في هذا الصدد :"  الإداريول القضاء طكتابه " م
، بل يظل قرارا  إداريا  دون  الإداريةصفته  يفقد لانه إلحقه عيب عدم المشروعية ف إذا الإداري

                                                           
1T.C, du 8 avril 1935, 00822, publié au recueil Lebon, tiré du site : 
https://www.legifrance.gouv.fr, vue le 24/05/2016 à 07:30.  

، الغرفة الخامسة ، مجلة مجلس الدولة ،العدد  11/05/2004صادر عن مجلس الدولة بتاريخ  018915قرار رقم  2
 .240،ص2004الخامس، سنة 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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الباطل  الإدارين القرار أول بيصح الق نه لاأ، و شابه عيب في صحته إنتتغير طبيعته و  أن
 الإدارةهناك حالات يخرج فيها رجل  أنلتجاوز السلطة يعتبر من قبيل العدوان المادي ، على 

، مثال ذاتها الإداريةليس فقط عن اختصاصاته  المخولة له بل  عن اختصاصات الوظيفة 
 الأحوالير في غ الأموالدون وجه حق ، مصادرة  الأشخاصالصحف ، القبض على  إلغاء

 للأوامرالمصرح بها قانونا ، تجريم الاتجار ، مثل هذا التصرف لا يتمتع بالحصانة المقررة 
عن خصائص  –غريبا في موضوعه –، بل يعد معدوما لا وجود له قانونا ويعتبر  الإدارية
 محلا أومؤسسة  أغلقت أوعلى شخص دون وجه حق  الإدارةقبضت  فإذا،  الإداريةالوظيفة 

 . 1"القضاء إلى أمرهيرفع  إنفان للشخص الذي لحقه ضرر من جراء هذا التصرف 
 تستندالذي  أساسهاالتاريخي ولها  أصلهانظرية الاعتداء المادي نظرية مستقلة لها  إن   
استقلال نظرية الاعتداء  بمبدأ، فلا تختلط بغيرها مما قد يشتبه بها ، وهو ما يعبر عنه عليه

 المادي .  
 .المادي عن المصطلحات المشابهة لهيز الاعتداء يتم لب الثاني:المط
مشوب بلا مشروعية  إداري" كل تصرف قصد به:لح الاعتداء المادي، و الذي يمصط إن    

 .2"حرياتهم إحدى أو الأفرادتنظيمي ، يمس بحقوق  أوأي نص تشريعي  إلى، لا يستند صارخة
لاء يستله مثل الا ةمشابه أخرىهو مصطلح كثير ما يتم الخلط بينه و بين مصطلحات    

جل أفرق واضح بين هذه المصطلحات من  إعطاء، لهذا يجب علينا الإداريب صوالغ الإداري
 .ضع كل مصطلح في موضعه القانونيتمييزها وو 

 التاليين: فرعين إلىالمطلب  اسنقوم بتقسيم هذوعليه     
 .الإداريلاء يالاعتداء المادي و الاست :الأولالفرع 

 .  الإداريب صالاعتداء المادي و الغ :الفرع الثاني
 .الإداريلاء ي: الاعتداء المادي و الاستالأولالفرع 

     لكن يختلف عنه في نقاط مختلفة الإداريلاء يالاعتداء المادي كثيرا ما يشابه الاست إن   
عرف  فقد  –الجزائري  الإداريخاصة فقهاء القانون  – الإداريفقهاء القانون  مو حسب تقدي

                                                           
 .02، المرجع السابق،صالرشديلحسن  1
 .288فائزة جروني، المرجع السابق،ص 2
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بالقوة الجبرية بصفة  بالأفرادالحق في حيازة عقار خاص  الإدارةنه " منح ألاء على يالاست
 أيضا هوعرف ،لاء يمؤقتة في الحالات المحددة في القانون و مقابل تعويض عن مدة الاست

في حيازة العقارات المملوكة ملكية خاصة بصفة مؤقتة تحقيقا  لإداريةاعلى انه حق السلطات 
 .   1للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل

    في الحالات الاستثنائية  للإدارةنه يمكن أعلى  تؤكد القاعدة العامة في القانون المدنيو    
و الخدمات عن  الأموالو الاستعجال ، و ضمانا لاستمرارية المرافق العمومية الحصول على 

،وهذا ما أكدته 2حال على المحلات المعدة للسكن  بأيلاء يلاء . ولا يجوز الاستيطريق الاست
ضمانا الاستعجالية و  من القانون المدني"...إلا أنه يمكن في الحالات الاستثنائية و 679المادة 

يق الاستيلاء. ولا لاستمرارية المرفق العمومي، الحصول على الأموال و الخدمات عن طر 
لاء سواء كان يو لكن الاست يجوز الاستيلاء بأي حال على المحلات عن طريق الاستيلاء." 

 . 3نهائيا يقع بمخالفة للقانون المدني يشكل غصبا  أومؤقتا 
 ويظهر الإختلاف في عدة نقاط:   

 من حيث المشروعية :
في حالات وظروف استثنائية  دارةللإو استثنائي خوله القانون  إداري إجراءلاء هو يالاست   

لما فيه  إليهتحقيق النفع العام ، بحيث لا يمكن اللجوء  بهدف  إداريةلاستعماله كوسيلة قانونية 
طارها أساسهافي حالات معنية ومحددة حصرا وقانونا  إلا ،الأفرادمن مساس بحقوق   وا 

منه هو تحقيق النفع  الأساسي الهدفيكون  أنضرورة على القانوني هو حالة الاستعجال وال
 العام . 

                                                           
العليا و مجلس الدولة ومحكمة  عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية"دراسة مدعمة بالإجتهدات القضائية للمحكمة 1

سنة التنازع"، القسم الثاني" الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية"، جسور للنشر والتوزيع،الجزائر، الطبعة الأولى،
 .240ص2013

المتضمن القانون المدني، الجريدة  1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم  2
 .2007مايو 13المؤرخ في  05-07المعدل و المتمم بقانون المدني رقم 1975سبتمبر  30بتاريخ 78،العددالرسمية

، سنة دار هومة للنشر و الطباعة و التوزيع، الجزائر، بدون ذكر الطبعة المنازعات الإدارية،عبد القادر عدو،  3
 .279،ص2012
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حيث انه يمس  ،خطيرة أثارمادي غير مشروع وله تصرف  عبارة عن هوفالتعدي  أما   
بعملية مادية لا تتماشى مع ممارسة سلطاته  و تمس بحرية  الإدارةتقوم  أنك الأفرادبحقوق 
تقوم بتنفيذ قرار  أن أوليست لها سلطة اتخاذه  اقرار  تتخذن أو أملكية خاصة ،  أوعمومية 

 .1سابق إداريفي حالة عدم وجود قرار  أويكون لها الحق في ذلك ،  أنبالقوة دون 
  تجدر الإشارة إلى أن سلطات القاضي الإداري في حالة التعدي تكون أوسع، إذ يمكنه من:

 بوقف التعدي .  للإدارة أوامراصدر  -
للخواص مباشرة و ذلك في حالة الاستعجال  الإدارةالتي استولت عليها  الأملاك إرجاع -

 . استعجالية أوامربموجب 
:"...  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالقرارات ، و هذا ما نص عليه قانون  تنفيذبوقف  الأمر -

بوقف  يأمر أنلقاضي الاستعجال  أيضايمكن  الإداريالغلق  أولاء يالاست أوفي حالة التعدي 
قانون  921الثانية من المادة  وهذا ما أكدته الفقرة .2المطعون فيه " الإداريالقرار  تنفيذ

  الإجراءات المدنية والإدارية.
 أمامهالقضايا المطروحة  إحدىمجلس الدولة الجزائري في  أنو في هذا الصدد نجد     

 إلىلات المح إرجاعالبلدية بوضع حد لحالة التعدي و  أمرو  المستأنف الأمر بإلغاءقضى 
 السالف الذكر(.   018915)قرار رقم  ووضعها تحت تصرف الطاعنة الأولىحالتها 

 :من حيث التصرفـ 
 أساسيةحرية  أوتمس بحق الملكية  جسيمةمخالفة ب وبمشالتعدي هو تصرف مادي     
 .   إداريقرار  أوتصرف قانوني سواء عقد  لتنفيذ يتخذو 

تصرف قانوني و يكون دائما  لتنفيذ يتخذ إداريلاء هو تصرف مادي يالاست أنفي حين    
 . 3فقط مثل قرار تجريد شخص من قطعة ارض من اجل المنفعة العامة  إداريقرار 

                                                           
 .187و 186رشيد خلوفي، المرجع السابق،ص 1
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:"وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري، يمكن أيضا لقاضي  921/2المادة 2

 الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه." 
 .296فائزة جروني، المرجع السابق،ص 3
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مثل حرية  فرادللأ الأساسيةاحد الحريات  أوالتعدي يرد و ينصب على الملكية الخاصة   
و العقارات و الخدمات ينصب على المنقولات فلاء يالاست أما... الخ سكن مالعبادة ، حرمة ال

نون نزع الملكية للمنفعة القانون المدني و قا بأحكام الإدارةو هو عمل مشروع طالما التزمت 
  1.العامة 

 :من حيث موضوع التعويض -
الضمانات  أهمتعويض عادل للمضرور و الذي يشكل  إعطاءلاء يجب يفي حالة الاست   

 أساسالمخولة للملكية الخاصة ، و هذا التعويض مقابل مساس  بهذا الحق و لا يكون على 
المقابل  لقاء الاستعمال   أوبل تدفع التعويض  ألم ترتكب فيه أي خط الإدارةن المسؤولية ، لأ
 ل رضائي . الخاصة ويكون بشك الأفراد لأملاكو الاستغلال 

لاء ، فيكون التعويض يغير انه بالنسبة للتعويض عن التعدي الذي يختلف عن الاست     
لا  وأة ميمشوب بمخالفة جس امادي أباعتبارها ارتكبت خط الإدارةمسؤولية  أساسقائما على 

 الإشارة تو كما سبق ،تجاوز السلطة أساسالتعويض يكون على  أنأي  ،مشروعية صارخة
من سلطاته في مجال  أوسعفي مجال التعدي تكون  الإداريسلطات القاضي  أن إليه
عويض الذي يقدر حسب قيمة الضرر الحكم بالت إلى بالإضافةالتعدي  إطارلاء، ففي يالاست

طبقا لقانون   تهديديهاستعجالي تحت طائلة غرامة  أمربوقف التعدي بموجب  يأمرنه إف
 . 2 الإداريةالمدنية و  الإجراءات

 .الاعتداء المادي و الغصب الاداري :الفرع الثاني
 الإطارخارج  الإدارةلاء تقوم به ينه " كل استأخلوفي رشيد  دكتورالب في نظر صيعتبر الغ   

  3المنفعة العامة ". أجل الذي حدده القانون المدني و القانون المتعلق بنزع الملكية من
 
 

                                                           
 .279عبد القادر عدو، المرجع السابق،ص 1
 .07،ص2010الاستيلاء المؤقت على العقار،دار الهدى،الجزائر، الطبعة الأولى،سنةصونية بن طيبة،  2
 .191رشيد خلوفي، المرجع السابق،ص 3



 الفصل الأول                                                                      ماهية الاعتداء المادي
 

 
- 24 - 

على عقار مملوك  الإدارة"تستولي  أنب هو صالغ أن الطماويمحمد  سليمان و يرى الدكتور  
 .1"المسموح بها في القانون الأحوالدائمة ، في غير  أوبصفة مؤقتة  للأفراد
نهائيا يقع بالمخالفة للقانون المدني  أوسواء كان مؤقتا  وتجدر الإشارة إلى أن كل استيلاء    

" الوارد في المادة Eempriseبشكل غصبا و هذا هو المصطلح الصحيح الذي يقابل كلمة "
 .2 الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  921
  :و لكنهما يختلفان في عدة نقاط   عتداء المادي مصطلحان متشابهانالغضب و الا إن   
 من حيث المشروعية :    
و يختلف عن الاعتداء في لاء غير مشروع يغير مشروع ناتج عن استعمل ب هو صالغ    

مل اعتداء تش إذفي مجال التطبيق من نظرية الغصب   أوسعنظرية الاعتداء المادي  أنكون 
نظرية الغصب تقتصر على  أما،  الأساسيةملكية العقار و المنقول  و الحريات على  الإدارة

 أنى المحلات المخصصة للسكن فعلا. و ينصب عل أن) عقار/ منقول ( و ،  الملكية الخاصة
يصدر من سلطة غير مختصة فان صدر  أنشفوي ، كذلك  أمريكون الغصب بموجب 

 إلامن الوالي المختص فانه لا يعتبر غصبا  أولاء في شكل تسخير من سلطة  مختصة يالاست
 . 3في حالة صدوره خارج النطاق المحدد قانونيا 

 
 
 
 
 

                                                           
الطبعة، دون ذكر سنة دون ذكر ري، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد الطماوي، دروس في القضاء الإدا سليمان 1

 .285النشر،ص
 .279عبد القادر عدو، المرجع السابق،ص 2
لحسن بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، دار هومة للنشر و الطباعة و التوزيع،الجزائر، الطبعة  3

 .204، ص2008 سنةالثانية،
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 .عناصر الاعتداء المادي و موانعه المبحث الثاني:
 أنشروطها التي يجب  أو، لديها ركائزها من صنع القضاء تداء المادي نظرية الاع إن   

تتحقق  أنيمكن  نظرية الاعتداء المادي لاأن كما  ،انه هناك اعتداء مادي تتوفر حتى نقول
يقوم  الإدارةقانونية ، لان رجل  أوالموانع سواء كانت موانع قضائية  بأحداصطدمت  إذا

 أمرهنه قد يقوم بمهامه كما أبمهامه في ظروف استثنائية و ليست في ظروف عادية ، كما 
 الجبري .  التنفيذالقانون في حالة 

 التاليين: مطلبينال إلىسنقوم بتقسيم هذا المبحث  أكثرو للتفصيل    
 عناصر الاعتداء المادي: الأولالمطلب 

 ي . موانع الاعتداء الماد :المطلب الثاني

 .: عناصر الاعتداء الماديالأولالمطلب 
مشوب بعيب  تنفيذينه "نشاط ذو طابع أعلى  كما ذكرنا سابقا الاعتداء الماديعرف     

و من خلال هذا التعريف يتضح لنا ، " أساسيةحرية  أو جسيم يمس بحق من حقوق الملكية
 مادي . عتداء أمام االشروط والعناصر اللازمة حتى نكون 

 سيقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية: وعليه    
 .مادي ذو طابع تنفيذيعمل  :الأولالفرع 

 .مشوب بمخالفة جسيمة عمل  الفرع الثاني:
 .  أساسيةحرية  أوالمساس بحق الملكية الثالث: الفرع 

 تنفيذي.مادي ذو طابع عمل  الأول:الفرع 
التعدي لا  أعمال أن إذ، 1تنفيذية  اديةم إدارية عملية يفترض في الاعتداء المادي وجود    

حتى و لو كان مخالفا للقانون ، فهذه المخالفة لا تجعل من القرار  إداريتنتج مباشرة من قرار 
، بل تشكل عيبا في القرار و تجعله عرضة  تنفيذيمادي أي  بإجراءكانت متبوعة  إذا إلاتعديا 

                                                           
 .189رشيد خلوفي، المرجع السابق،ص 1
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محل جدل فقهي كبير  الشرط لقد كان هذا، قضاء الموضوع  أمامو التعويض عنه  للإلغاء
 تنفيذه إلىغير مشروع و دون الحاجة  إداريلمجرد صدور قرار حول ما إذا كان الاعتداء يقوم 

التي قضت محكمة التنازع الفرنسية إلى تأييد قرار  ذهب بعض الشراح  وقد،  دارةالإمن طرف 
  تنفيذه إلىرتب بذاته اعتداء مادي دون الحاجة ي نأالقرار المعيب بعيب جسيم  يمكن بأن 
صادر عن  تنفيذيالراجح فقها يشترط لقيام الاعتداء المادي وجود عمل  الرأي أنغير 
 . 1الإدارة

قرارات  أنالاعتداء المادي ، ذلك  أعمالقرار معين لا يعتبر من  بإصدار الإدارةفمجرد قيام     
 الإدارةتنتقل  أنيتعين  إذ، حتى و لو كانت قرارات منعدمة ابذاتها اعتداء مادي تشكللا  الإدارة

حالة  أماممحاولة التنفيذ حتى نكون  الأقلعلى  أومرحلة التنفيذ فعلا  إلى الإصدارمن مرحلة 
  03/12/2002مجلس الدولة في قرار صدر عنه بتاريخ  أكدهو هذا ما  ،الاعتداء المادي 
ى المستوى المحلي و يمثله عل يرئيس الدائرة يخضع للسلطة المباشرة للوال أنبقوله :" حيث 

 . اختصاص المجالس القضائية الجهويةمن  إلاتكون  أنن هذه القرارات لا يمكن إبهذه الصفة فو 
انه  أساسل على ليح لاتخاذهسلطة غير مختصة  تتخذهن قرار إفضلا عن ذلك فحيث و     

 . 2النظام العام " قرار منعدم و بطلانه من
قضية )في  10/03/2010قضاء بسكرة بتاريخ :بمجلس  الإداريةللغرفة  آخرو في قرار     

من رئيس المجلس  ل التعدي الصادرعلفحد التي وضعت و بلدية من بلدياتها( )ش ع( ضد 
من  أن، ذلك الفوري لمسكنه بالإخلاءصدر قرار يلزم فيه المدعي أهذا عندما الشعبي البلدي و 

 . 3اختصاص الجهة القضائية المختصة 
 الإداريةللعملية  التنفيذيبعد من شرط الطابع أ إلىمحكمة التنازع الفرنسية ذهبت  أنكما    

  4.الية غير مشروعة يشكل اعتداء ماديلعم بالتنفيذتهديد معين  أنبحيث اعتبرت 
                                                           

 .290و  289فائزة جروني، المرجع السابق، ص  1
 .218أحسن غربي، المرجع السابق،ص 2
الغرفة الخامسة، مجلة مجلس الدولة، العدد  2002/ 03/12صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 011803قمقرار ر  3

 . 172و  171، ص 2003الثالث،جوان 
 .189رشيد خلوفي، المرجع السابق،ص 4
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 .مشوب بمخالفة جسيمةعمل الثاني: الفرع 
 أنمخالف للقانون و  الإداريالتصرف  أويكون العمل  أنيشترط في الاعتداء المادي     
ن، و 1الإداريطابعه  الإداريجليا حتى يفقد العمل كتسي هذه المخالفة طابعا جسيما و ت اشترط  ا 

شوبا بعيب عدم المشروعية كان هذا القرار م إذامعناه  الإداريالعيب الجسيم في القرار 
ن هذه المخالفة لا تجعل من إ، فما إداريلشكلية معينة في قرار  الإدارةمخالفة ، كالبسيطة
 . 2اعتداء ماديا الإدارةتصرف 

 و هما:حتى نكون بصدد تعدي  3تتجسد هذه المخالفة الجسيمة في حالتينو     
 . الإدارةجسامة متعلقة بالقرار محل التنفيذ من طرف  -
 .  الإداريالقرار  تنفيذ إجراءاتو جسامة  -

 .للاعتداء المادي القرار المنعدم مصدرا أولا:
د ذلك استعمل القضاء عدة منعدم ، و لتحدي إداريلقرار  الإدارةتتمثل هذه الحالة في تنفيذ      
   4تنظيمي أوفيعتبر اعتداء مادي كل تصرف لا يندرج ضمن تطبيق نص تشريعي  ،معايير

لا يدخل ضمن صلاحية من الصلاحيات  إداريو قد يكون الاعتداء المادي ناتج عن قرار 
عند  الإدارة أن ة من ظاهر الملفالمستعجل الإدارية الأمورلقاضي تبين  فإذا،  للإدارةالمخولة 
ي الصلاحيات هذا العمل يدخل ف أن أونص قانوني  معين  إلىللقرار استندت  إصدارها

، ففي هذه الحالة تنتفي صفة التعدي عن القرار، و بالتالي لا يجوز لقاضي قانوناالمخولة لها  
لا ينتج اعتداء  لأنهمصدرة القرار  الإدارةضد  أمرايصدر  أنالمستعجلة  ةيالإدار  الأمور
 . 5مادي

                                                           
 .189رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص 1
 .278عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 2
 .189رشيد خلوفي، المرجع السابق،ص 3
 219أحسن غربي،المرجع السابق،ص 4
 .170بشير بلعيد، المرجع السابق،ص 5
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بنص  الإداريوقد اكتفى الاجتهاد القضائي و لمدة طويلة بالبحث عن مدى ارتباط العمل     
نه إف ،نص قانوني بأيلا يرتبط  الإدارة لعم أن يالاستعجالتبين للقاضي  فإذامعين ، قانوني 

قرار المحكمة العليا  أنذلك  أمثلةالاعتداء المادي ،  ومن  أويقضى بتوفر حالة التعدي 
رنسية من جهة، ووزير الداخلية بين مؤسسة الخطوط الجوية الف 29/12/1972الصادر بتاريخ 

صادر بالمرسوم ال الإدارية، حيث بحث القاضي عن علاقة الواقعة  أخرىمن معه من جهة و 
عمل  أن ، فقضى، فلم يجد أي ارتباط بينهما الإدارةليه إالذي استندت  01/10/1963في 

، لا العقار المعني أن، من الحيثيات المعتمدة عليها ما يلي "... حيث هذا يشكل تعديا الإدارة
ن المدعية على حق حينما تؤكد بان إمن ثم ف، و فلاحيةنه مستثمرة أبر على يعت أنيمكن 
هي بالتالي تشكل ، و  01/10/1963لمرسوم المؤرخ في ا بأحكامترتبط لا  الإداريةالعملية 
 . 1التعدي ..."  أفعالفعلا من 

بين  001325ية رقم في قض 09/02/1999قد ذهب مجلس الدولة الجزائري بتاريخ و    
على  تمادبصفة مؤقتة و تحفظية سحب الاع أوقفمحافظ البنك المركزي الذي اتحاد البنك و 

لبنك ، تصرفا يشكل اعتداء الصرف لاتحاد المتعلق بعمليات العملات الصعبة و ا 02الفور رقم 
مخالف للمبادئ العامة للقانون ضمن وقف الاعتماد جاء غير مسبب و ن المقرر المتلأ امادي

، فالجهة المختصة بذلك حسب المادة من عقوبة صادرة من جهة غير مختصةضباعتباره يت
 . 2، هي اللجنة المصرفيةالمتعلق بالقرض و النقد 10-90قم من القانون ر  156
 الإداريهو البحث فيما كان العمل و  ؛بالمعيار الثاني أحيانا ذخيأالاجتهاد القضائي  أنكما     

نه أذلك  أمثلةمن ، و للإدارةالمطعون فيه يرتبط حقيقة بصلاحية من الصلاحيات المخولة 
 الأشغالردم ساقية تقع في ملكية خاصة لا ترتبط لا بتنفيذ شغل من  أشغال":أنب قضى
 . 3"عمومية و بالتالي فهي تشكل تعدياال المنشآتلا بصيانة منشأة عامة من و ، العامة
في قضية ) م ص  25/03/1989تاريخ ب الأعلىبالمجلس  الإداريةكذلك قضت الغرفة     
النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في مواجهة  اتخذه بأمروزير العدل (المتعلق  ضد

                                                           
 .171بشير بلعيد، المرجع السابق،صنقلا عن  1
 .220أحسن غربي،المرجع السابق،صنقلا عن  2
 .  172و 171بشير بلعيد، المرجع السابق،ص  3
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نه أ أساسعلى لاعتبارها ملك للبنك المركزي، و " الفيلا السكن "من  إخراجهالمدعي قصد 
كان  إذا الأمكنةبخروج الشاغل من  الأمرو  الإخلاءحدها لها صلاحية  ، لان المحاكم و يشغلها

 يشتغلها بدون وجه حق . 
، فليس أي تصرف المادي مستقلة عن مشروعية التصرففكرة الاعتداء  فإن ؛مما سبق    
الانعدام  منعدما يشكل اعتداء مادي حيث رفض مجلس الدولة الفرنسي المساواة بين إداري

ليست قرارات منعدمة تشكل تعديا قرارات غير مشروعة و  تبر بعض القرارات التيفاع، والتعدي
القرارات التي تشكل  أنمحكمة التنازع الفرنسية ربطت بين المفهومين حيث اعتبرت  أن إلا

 . 1تعديا هي قرارات منعدمة 

تنفيذ  جراءاتإ)جسامة  الإدارين التنفيذ الجبري للقرار :الاعتداء الناشئ عثانيا
 (:الإداريالقرار 

 ليهالذي  ترتب عولكن تنفيذه هو  ،لا يشكل تعديا موضوعاشكلا و  الإدارين القرار قد يكو    
لو القرار و  تنفيذتكون طريقة  أنانتشارا و تتمثل في  الأكثر، و تعتبر هذه الحالة 2فعل التعدي

حدود  الإدارة، فيكون السبب عادة في تجاهل مشروعا مخالفة للشروط القانونية كان
 إطارلتنفيذ القرار لا تدخل ضمن  إجراءات اتخاذعلى  الإدارة، حيث تقدم اختصاصاتها
التنفيذ الجبري للقرار   الإدارةفي هذه الحالة  عندما تستعمل  الأبرزيتجلى المثال صلاحياتها، و 

 .  3هفي جميع الحالات  التي يكون محظور عليها استعمال
في لجعلها قابلة للتنفيذ كتلكن هذه الميزة لا لمباشر، و تتميز بميزة النفاد ا الإداريةالقرارات  إن   

فالجهة  ميزة التنفيذ الجبري لهذا القرارتختلف عن  الإداريجبرا ، فميزة النفاذ المباشر للقرار 
لا تستطيع التنفيذ  فإنهاقابلة للتنفيذ مباشرة ،  إداريةرارات ق إصدار بإمكانها ن كانا  و  الإدارية

ن، و فرادالأجبرا و باستعمال القوة العمومية في تنفيذ هذا القرار في حالة امتناع   فعلت ذلك ا 
بوقفه  يأمر أنالمستعجلة  الأموريجوز لقاضي التعدي و  أفعالفان تصرفها هذا يعتبر فعلا من 

                                                           
 .220صالمرجع السابق، أحسن غربي، 1
 .172ص بشير بلعيد، المرجع السابق، 2
 .26فاصلة أحمد الطاهر، المرجع السابق، ص 3
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تنفيذ  على المعترضين أوقوبات جزائية ضد المخالفين ينص على عما ع غالبا ، لان المشر مثلا
لم يكن  إذا، إليهااللجوء  للإدارةالتي يمكن  يبيةالتأد الإجراءات إلى بالإضافة،  الإداريةالقرارات 

 . 1المعترض له  أو الإداريهناك نص جزائي يعاقب الممتنع عن تنفيذ القرار 
تتوفر حالة  أنهذا بشرط ، و قراراتها تنفيذا جبريا تنفيذ إلىيمكنها اللجوء  الإدارة أنغير      

 أو، وجود نص قانوني يجيز ذلك هذه الحالات بين و منبذلك  للإدارةمن الحالات التي تسمح 
لا  أن، كذلك وملحة تستدعي السرعة في التنفيذ، حالة الظروف الاستثنائيةوجود حالة طارئة 

 . 2تنفيذ قرارها  للإدارةيكون هناك طريق آخر يؤمن 
من بين القرارات القضائية التي نصت على الاعتداء  الناشئ عن التنفيذ الجبري للقرار و     

، في قضية عباس ليلى ضد محافظ الشرطة في بالمحكمة العليا الإدارية؛ قرار الغرفة الإداري
كانت السيدة المدعوة عباس ليلى  أنحيث تتلخص وقائع هذه القضية في  28/11/1970

د ( تعو  Bien Vacantالشاغرة ) الأملاكفي مدينة الجزائر في شقة من  أنطوانتقطن بشارع 
نها المحافظ بناء على شكاوى واردة من طرف جيرا أقدم، حيث ملكيتها للدولة بصفتها مستأجرة

تنفيذ القرار كان من طرف موظف تابع لمصالح  أن، حيث 23/02/1968على طردها بتاريخ 
 السكن على مستوى محافظة الجزائر . 

قرار  إلى إسنادالمحافظ بنفسه على تنفيذ قرار الطرد دون  إقدامحيث اعتبر القضاء      
المتخذ يشكل  الإجراءهذا  أن، حيث  للإدارةالمخولة  بالإجراءاتلا تربطه صلة  إجراءقضائي ،

 . 3 الإدارةعد من جانب وبكل حتمية ت

 .أساسيةحرية  أوالفرع الثالث: المساس بحق الملكية 
عتداء صارخ وجسيم على حق من اب الإدارةقامت جهة  إذا إلالا يتحقق الاعتداء المادي    

 أو أملاكهمفي وضعية تجريد  أنفسهم، بحيث يجد المعنيون أساسيةعلى حرية  أو الأفرادحقوق 
 .الأساسيةحقوقهم 

                                                           
 .172بشير بلعيد، المرجع السابق،ص 1
 .174و  173نفس المرجع ،ص 2
 .27فاصلة أحمد الطاهر،المرجع السابق، ص 3
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، فيعتبر المساس للأفرادتلك الحريات المعترف بها دستوريا  الأساسيةيقصد بالحريات و     
النقل ) مثل سحب جواز السفر ( دون سند قانوني بمثابة تعدي يجب رفعه عن بحق المرور و 

كذلك كل مساس بحق من حقوق  ايعد اعتداء مادي. و 1الإداري يقضاء الاستعجالالطريق 
مثال المنقولة ، و  أون يكون هناك مساس بحق الملكية العقارية أ، ك، دون سند قانوني الأفراد

مادية على العتداءات الاغير ذلك من ...إلى سكنم، انتهاك حرمة جرائد أوذلك حجز كتب 
 .     منقولة أوعقارية سواء كانت  حق الملكية 

على ما يعرف بقضاء استعجال  2000الفرنسية سنة  الإداريةلقد نص قانون العدالة و     
س الدولة يمكن ذكر بعض الحريات العامة التي قررها مجل(، و  Le réfère libertéالحريات )

التجمع ، حرية حرية الاتصال السمعي البصري، حرية الاقتراعمنها؛ الفرنسي في هذا المجال 
حق السلامة الجسدية، حق حرمة الحياة  التنقل ومغادرة التراب الوطني، حق الملكية، حرية

 العائلية ...الخ. الخاصة و 
عليا تتعلق بحق الملكية التي عرضت على المحكمة ال القرارات نجد أغلب في الجزائرو     

سرية والتجمع والتنقل و  الرأيللفرد كحرية  الأساسيةفيما يتعلق بالحريات  أما، العقارية
لكن ، و تبقى قليلة جدا بشأنها، فالمنازعات التي نص الدستور على حمايتها إلخالمراسلات ...

كل من خلال اعتبارها أن ذلك و  ،ها المبدئيفتحدد موق أنهذا لم يمنع المحكمة العليا من 
في  أو، مل يتمثل في حجز الجرائد و الكتببالتالي كل عمساس بهذه الحقوق يعد تعديا، و 

في انتهاك حرمة بيت ...الخ يعد مساس بهذه  أوسفر  سحب جواز أوالقبض التعسفي 
 .2الحريات 

 ولا: المساس بحق الملكية:أ
يتخذ المساس بحق الملكية عدة المنقولات و  أوت اعلى العقار  إماينصب حق الملكية     

    نزعها  أو، حرمان صاحبها من التمتع بها أوعلى ملكية الغير  الإدارةلاء يمنها است أشكال
                                                           

ديوان المطبوعات الجامعية، دون ذكر مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية"نظرية الإختصاص"،الجزء الثالث،  1
 .507و 506، ص1999الطبعة، سنة 

ة ،جامعماجستر  ة تحليلية مقارنة"، مذكرةالدعوى الإستعجالية الإدارية و تطبيقاتها في الجزائر"دراس عبد الغني بلعابد، 2
 .110،ص2008-2007سنة قسنطينة،-منتوري
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الملكية العامة بطريقة غير مشروعة ، و مثال ذلك هدم بناية خاصة ، الاستحواذ  إلىو نقلها 
 . 1رض خاصة أسند لقطعة  أوعلى ملكية خاصة ، شغل البلدية دون وجه حق 

و لقد طبق مجلس الدولة الفرنسي نظرية الاعتداء المادي على حق الملكية في عدة حالات   
نص  إلىبالاستناد  باطلة الإدارة امنها ؛ اعتبار مجلس الدولة باطلة القرارات التي تصدره

لتلك السلطة ؛ و من  يكون هناك ما يبرر استعمالها نأقانوني يمنحها سلطة ضابطة ، دون 
 ةعن الاستعمال ، بقصد تحقيق غرض ضبطي في غير حال الأموالوقف بعض بر ذلك القرا

 الاستعجال . 
على الملكية الخاصة عند تنفيذها  الإدارةالتي تقع من  للاعتداءاتنفس الشيء بالنسبة    

مثال ذلك حكم مجلس الدولة ، و بها القانون في ذلك، خارج الشروط التي يتطللائحة أولقانون 
مصنعا  أن التي تتلخص وقائعها فيالفرنسية للصناعة الكيمائية، و  قضية الشركة الفرنسي في

نتاجتصريح بصناعة و  الإدارةلم يكن يصدر عن قوم بصناعة مادة ضارة بالصحة ، و كان ي  ا 
 أمرهذه المادة، و  إنتاجمن يحرم فيه المصنع  اقرار  الأمنلهذا فقد اصدر مدير تلك المادة ، و 

مجلس  أمامقد رفع صاحب المصنع دعوى على آلات المصنع لتعطيلها ، و  الأختامبوضع 
الشركة  إنذارالحق في  الأمنكان لمدير  إذانه أ، فقرر المجلس المدير بأمرالدولة يطعن فيها 

نه لا يجوز له إهذه المادة حتى تحصل على ترخيص بذلك ، ف بإنتاجلتوقيف العمليات المتعلقة 
لاو ، على صنع المادة المذكورة  الأختاميأمر بوضع  أن  . 2كان قراره مشوبا بتجاوز السلطة  ا 

تحطيم  أوالصحف ولة للغير مثل الحجز على الكتب و منق أموالبحجز  الإدارةقد تقوم      
المعنوية ... لان مساس  أوتدخل في ذلك الاعتداءات على الملكية الفكرية ال منقولة، و و مأ

وتنص  من الدستور 22نص قانوني تطبيقا للمادة بمقتضى  إلابحق الملكية لا يكون  الإدارة
في ما  –ومنصف." عادل تعويض عليه ويترت ب. القانون إطار في إلا   الملكي ة نزع يتم   لا "على

ون نزع الملكية للمنفعة العامة ومقابل تعويض قان أحكام إطارفي  –هي الجزائر يخص دولتنا و 
لامنصف و وعادل و قبلي  يشكل من دون  الأفرادن أي تصرف صادر عنها يقع على ملكية إف  ا 

                                                           
 .111عبد الغني بلعابد، المرجع السابق، ص  1
في القانون الإداري"الاعتداء المادي"،المكتبة القانونية، دمشق، الطبعة  برهان خليل زريق، نظرية فعل الغصبنقلا عن  2

 .108،ص2004سنة الأولى،
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طبقا للقواعد المحددة في قانون  الإداريشك تعديا يستوجب وضع حد له من قبل القاضي 
 .1الإداريةالمدنية و  الإجراءات

 .الأساسيةثانيا: المساس بالحريات 
في  لمكرسةهي كل الحريات االمعترف بها للفرد و ، الحقوق الأساسيةيقصد بالحريات و    

 . 2من طرف الفقهاء أوفي القانون  أوالدستور 
قاضي ليقدر كل حالة تبعا للالأمر تاركا  الأساسيةيحدد مفهوم الحرية  أنلم يشأ المشرع    

التي يقع عليها الاعتداء في الحريات  الأساسيةحدد القاضي الفرنسي الحريات  إذ، لظروفها
    الدستور الجزائري  إلىبالرجوع ، و الديباجة أوسواء تضمنتها النصوص  ادستوريالمكرسة 

سيما الفصل الرابع منه بعنوان الحقوق و الحريات نجده نص على العديد منها وجعل بعضها لاو 
لا  حيث 3من الدستور 42 ت عليه المادةتقيد مثل ما نص إلىذات طبيعة مطلقة لا تحتاج 
 إطارمن الحريات ينظم في  الآخرالبعض ، و الرأيحرمة حرية مساس بحرمة حرية العقيدة، و 

حرية الابتكار الفكري والفني و   طبقا للمادةة من طرف الدولة نو ضمم تهو ممارسالقانون 
مراسلات و حرية تصالات وسرية الوحرية الا 4من الدستور 44العلمي الواردة في المادة و 

حرمة المسكن المضمونة وفق و 5من الدستور 46حرمة شرفة طبقا للمادة اصة و المواطن الخ
 7من الدستور 52بموجب المادة  الأحزابللحريات السياسية مثل ، و 6من الدستور 47المادة 

                                                           
 .220أحسن غربي، المرجع السابق،ص 1
  .190رشيد خلوفي، المرجع السابق،ص 2
ي ة بحُرمة مساس :" لامن الدستور 42المادة  3 ي ة وحُرمة المعتقَد، حر   احترام ظل في مضمونة العبادة ممارسة حرية .الر أي حر 

 القانون"
ي ةمن الدستور 44المادة 4  ...".للمواطن مضمونة والعلمي والفن ي الفكري   الابتكار :" حر 
ة، المواطن حياة حُرمة انتهاك يجوز :" لامن الدستور 46المادة  5 ي ة .القانون ويحميهما شرفه، وحُرمة الخاص   المراسلات سر 

ة والات صالات  مضمونة....." أشكالها بكل   الخاص 
 المسكن......" حُرمة انتهاك عدم الد ولة " تضمنمن الدستور :47المادة  6
 ومضمون...." به معترَف الس ياسي ة الأحزاب إنشاء :" حق  من الدستور 52المادة  7
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، و حرية التنقل داخل وخارج البلاد طبقا 1من الدستور 54الجمعيات طبقا للمادة  إنشاءوحق 
من الحريات المذكورة و المنصوص  أهميةو حريات أخرى لا تقل ، 2من الدستور 55للمادة 

 .  3عليها في الدستور
المساس بالحريات الأساسية فقد صدر حكم في ما يخص و في تطبيقات القضاء الفرنسي في   

" و هو شخص صدر أمر بالقبض عليه من قبل حكام المدينة خلال الحرب Rolinقضية " 
المحاكم  أمام" دعوى  Rolin، ولما رفع "تحقيق أو، وذلك دون استجواب في السبعينيات

 بأنه، ثم قضت العرائض بمحكمة النقض هذا النظر دائرة أكدتطلبه ، و  إلى ستجابةإالقضائية 
لقبض على مواطن دون با أمر إصدارلا يوجد نص في القانون يعطي حكام المدينة الحق في 

حالتهاستجوابه ، و   .  أساسيةهذا ما يشكل اعتداء مادي على حرية و ،4كم القضائية المحا إلى ا 
قق الشروط الثلاثة بتح إلايتحقق  أنن الاعتداء المادي لا يمكن أالقول  نا، يمكنمما سبق   

موانع قانونية تنفي وجود الاعتداء  أوبصدد ظروف استثنائية ما لم نكن هذا ، السابقة الذكر
 المادي ، و هذا ما يتم تفصيله في المطلب  الثاني من هذا المبحث . 

 .المطلب الثاني: موانع الاعتداء المادي
 أنشروط الاعتداء المادي لا تكفي وحدها حتى نكون بصدد حالة تعدي ،و لكن يجب  إن   

قد تكون ظروف  أيضاو استثنائية تكون ظروف الدولة في وضعية عادية وليست  في وضعية 
     ااعتداء مادي الأفرادفي نظر  تعد قرارات تخاذبا للإدارةالدولة عادية و لكن القانون يسمح 

 تعتبر مانع من موانع الاعتداء المادي .  لأنهاو لكنها ليست كذلك 
 :الآتيينالمادي في الفرعين  الاعتداءانع مو  و عليه سيتم التطرق   

                                                           
 مضمون...." الجمعي ات إنشاء :" حق  من الدستور 54المادة 1
ي ة يختار أن والس ياسي ة، المدني ة بحقوقه يتمت ع مواطن لكل   :" يحِق  من الدستور 55المادة  2  عبر يتنق ل وأن إقامته، موطن بحر 

 لمدة إلا الحقوق لهذه تقييد بأي الأمر يمكن لا. له مضمون منه والخروج الوطني   الت راب إلى الد خول حق   .الوطني   الت راب
 . القضائية" السلطة من مبرر قرار وبموجب محددة

 .221أحسن غربي، المرجع السابق،ص 3
 .110 و 99برهان خليل زريق، المرجع السابق،صنقلا عن  4
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 .التنفيذ الذي يأمر به القانونالأول:الفرع 
 ائيةالظروف الاستثن :ع الثانيالفر 

 .التنفيذ الذي يأمر به القانون:الأولالفرع 
الجبري  بالتنفيذ الأمربه القانون و يتعلق  يأمرالموانع القانونية حالة التنفيذ الذي يقصد ب   

هذا  الأفرادمن طرف  عام فإن تنفيذ القرارات الإدارية يكون اختياريا صلكأ. و الإداريةللقرارات 
بخضوعهم  إليهاملزمون بالامتثال  الأفراد أنتتمتع بامتيازات السلطة العامة و  الإدارة أنبحكم 

بانتظام واطراد  يضمن سيره أنتمثل مرفقا عاما و جب  لأنها، و  الإداريلمضمون القرار 
 المخاطب أنكما  .تهااتحقيق الصالح العام فيفترض سلامة وصحة قرار  إلىتسعى  لأنهاو 

 خاضعبالطاعة بين ال الإلزامنه لا فرق من حيث أ، اعتبارا  إليهبالامتثال  ملزم الإداريبالقرار 
عن  فرادالأامتناع في حالة  أما. 1لا غير سوى في حجية النصللقرار  لخاضع للقانون و ا

 للإدارةالذي يكون فيه خطر وهو التنفيذ الجبري ، و أمتياز ا للإدارةالتنفيذ فقد خول القانون 
 .  2سلطة التدخل و استعمال القوة المادية لتنفيذ قراراتها

 إذا بالقوة الجبرية الأفرادعلى  أوامرهاتنفذ  أنفي  الإدارةنه حق أيعرف التنفيذ الجبري على و    
 الإدارةقانونية وضعها المشرع تحت تصرف  أداةوسيلة و كما أنه يعد  ،3رفضوا تنفيذها اختيارا 

، لهذا ينطوي هذا الامتياز على طابع سيادي ظاهر يتمثل في الإدارية هاقرارات تنفيذلضمان 
ي ضرورة يجد هذا الامتياز مبرره وسنده ف، و تنفيذهابالقوة بغية  الإداريةللقرارات  فرادالأ إخضاع

                                                           
، سنة الأولى، الطبعة عمار بوضياف،القرار الإداري"دراسة تشريعية قضائية فقهية"،جسور للنشر والتوزيع، الجزائر 1

 .204،ص2007
 الجزائرقضائية"، دار الهدى، عين مليلة،  عادل بوعمران، النظرية العامة للقرارات و العقود الإدارية"دراسة تشريعية فقهية  2

 .61،ص2010، سنةدون ذكر الطبعة
 نةسسليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية"دراسة مقارنة"،دار الفكر العربي،القاهرة،الطبعة الخامسة، 3

 .574 و 573،ص 1984
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 1903محكمة التنازع الفرنسية و منذ عام  أقرتالقانون ، ولهذا  للأحكام الأفرادمين خضوع أت
 . 1جبرا  قراراتهافي تنفيذ  الإدارةبحق 
في  إنمامطلق و  ليس الإدارةمن طرف تجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى التنفيذ الجبري و    

من جهة أخرى، وهذا ما سيتم التطرق إليه في  فق شروط معينةوو من جهة حالات محددة 
 النقاط التالية:

 .ولا: حالات التنفيذ الجبريأ
 الرخصة القانونية:-1
 لأحكامهاالانصياع الخضوع و  الأفرادرفض  إذاحق تنفيذ قراراتها جبرا  الإدارةيمنح المشرع     

قرارات  إصدارصلاحية  الإدارةسلطة  النص القانوني الذي خول أن تجد طواعية ، و لهذا
 الإدارةد مبهذا تستو  ،ذ المباشر لضمان تنفيذ قراراتهاالتنفي إلىالالتجاء  أيضاتنفيذية يرخص لها 
 .اشر من النصوص القانونية الصريحةالتنفيذ المب إلى لجوءصلاحيتها في ال

 للإدارةتجيز  الأنظمة أويكون هناك نص قانوني صريح في القوانين  أنعليه يتعين و     
 الإدارةحجز  إمكانية لتي أكدتمثال ذلك النصوص او  ،2استخدام امتياز التنفيذ المباشر

 . 3في حالة الغش الضريبي  للأموالمصادرتها و 

 حالة الضرورة:-2
التنفيذ  إجراء لاتخاذو يدفعها  الإدارةيكون هناك خطر داهم يستدعي تحرك  أنبمعنى     

السير الحسن للمرفق العام ولا تحتاج  أوالجبري لقراراتها للحيلولة دون المساس بالنظام العام 
 اتخاذالاستثنائية تبيح لها خلاله موقفها فالظروف الواقعة و  في ذلك لنص تبرر من الإدارة

ن أك ،4 تجاوز حدود اختصاصاتها العادية بقصد مواجهة حاجات اللحظة بسرعة فائقة إجراءات

                                                           
 2003سنةعلي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري،دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 1

 .662ص
 .663ص،نفس المرجع   2
 .62عمران، المرجع السابق،صو عادل ب 3
 .62نفس المرجع ،ص 4
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هو ما عبر ولو مع استعمال القوة ، و  تتطلب تنفيذ القرار بصورة سريعة تكون المصلحة العامة 
 بإرسال الإذن... عندما يحترق المنزل فلن نطلب من القاضي "" بقوله :Romiouعنه الفقيه "
و هي تمارس الضبط  فالإدارة،  الإداريبالضبط  الأمرتعلق  إذاخاصة  "... إليهالمطافئ 
 إلى أتلج أن، لا يمكنها العام والصحة العامة والسكنية العامة الأمنبعناصره الثلاثة ،  الإداري

 . 1القاضي لكي يأذن لها بتنفيذ القرار 

 :تنفيذه حالة عدم وجود جزاء قانوني على مخالفة النص المراد-3
غياب أي  أنعلة ذلك ، و إداريأي حالة غياب أي طريق قانوني آخر لتنفيذ أي قرار     

العامة  الإدارةفشل  إلىسيحول قطعا دون تنفيذه و يؤدي  الإداريطريق قانوني لتنفيذ القرار 
ر في هذه الحالة تطبيقا التنفيذ المباش إلى لجوءيعد ال ذالهواجباتها ، و  بأول إخلالهاوعجزها و 
 . 2القانون واجب التنفيذ دوما أنصريحا لفكرة مباشرا و 

غفل المشرع عن التطرق للعقوبة التي  تىنه ومأ إذهذه الحالة يجرى العمل بها في فرنسا و    
سلطة التدخل باستعمال امتياز التنفيذ  للإدارةنه يكون إالذي يقرره ف الإلزاممخالفة نتيجة تقرر 

 . 3الجبري 
الحكومة  أصدرت حيثقضاء محكمة التنازع الفرنسية ،  مرة في أولمتياز هذا الاقد طبق و    

مؤسسة  بإغلاقمرسوما  01/07/1901من القانون الصادر في  13الفرنسية تطبيقا للمادة 
 إداريابتنفيذ هذا المرسوم  الإدارةدون رخصة ، و قامت  لإنشائهاتابعة لجماعة من الراهبات 

محكمة  إلى الأمرالمكان الذي تشغله ، فلما رفع  نوافذعلى  الأختامووضعت  المؤسسة  فأخلت
من القانون السابق لم تشر  13فيه لان المادة  ةشائبلا  الإداريهذا التنفيذ  أن، قررت التنازع
 في هذا الصدد.   أحكامهلتنفيذ  آخرطريق  إلي
 التنفيذ الجبري إلىاللجوء رر غياب العقوبات الجنائية لا يعد الطريق الوحيد الذي يب أنكما    
فيذ الجبري غياب أي التن إلى للجوءمجلس الدولة الفرنسي يتطلب لمشروعية ا أصبحلهذا و 

 . لسابق أي غياب العقوبات الجنائيةبدلا من الشرط ادعوى قضائية 
                                                           

 .173بشير بلعيد، المرجع السابق،صنقلا عن  1
 .667خطار شطناوي، المرجع السابق،صعلي  2
 .62عمران، المرجع السابق،صو عادل ب 3
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غلق الباب  إلىهذه الدعوى  أدتجنائية  أووجدت دعوى قضائية سواء مدنية  فإذاعليه و      
مجلس الدولة الفرنسي  نألهذا قيل التنفيذ الجبري، و  إلىاللجوء في لتنفيذ قراراتها  الإدارة أمام

 للإدارةوسيلة قانونية مهما كانت تسمح  أيةالتنفيذ المباشر غياب  إلى لجوءيتطلب لمشروعية ال
 . 1 الإداريةرفض تنفيذ القرارات  أوالتلطيف من حدة المعارضة  أوبالتخفيف 

 .ثانيا: شروط التنفيذ الجبري
محل التنفيذ الجبري مستندا  الإدارييكون القرار  أنينبغي  :الجبري التنفيذمشروعية  -1

ليس و  تم في دائرة المشروعية الإدارةتصرف  أنعلى هذا يدل و  ،تنظيمي أونص قانوني  إلى
 هناك تعسف من جانبها. 

تعتبر طريقة التنفيذ الجبري طريقة  : اختياريا أو إراديايمتنع الفرد عن التنفيذ  أن -2
المعنيين بالامتثال لمضمون القرار  أويبادر المعني  أن الأصلن إمن ثم فو  ،ائيةاستثن

 يبدي أي سلوك سلبي من جانبه .  أنو  إليهوالخضوع 
وء حق اللج للإدارةامتناع الفرد على تنفيذ مضمون القرار و التمرد عليه يعطي  أنغير    

استعمال القوة الجبرية لتنفيذ القرارات هذه الوسائل من وسائل القانون العام، و لاستعمال 
 . 2الإدارية

 الإداريةيستهدف التنفيذ العملية  أنيتعين حدود التنفيذ الجبري:  الإدارةتلتزم  أن -3
يتجاوز التنفيذ  أن الأحوالحال من  بأي، لهذا لا يجوز المنصوص عليها في القانون فقط

 . 3القانون و يقتضيه  هيستلزممما  أكثرالجبري 
ة الحالات و مقيدبتوافر على التنفيذ ملزمة  هاإقدامعند  الإدارةن إفما سبق ذكره؛ من خلال و 

نها تكون إخالفت هذه الشروط فعلى التنفيذ الجبري و  أقدمت إذا بالشروط السالفة الذكر، ومنه
 . وحرياتهم الأفرادقد ارتكبت تعديا على حقوق 

 
 

                                                           
 .668و  667علي خطار شطناوي، المرجع السابق،ص 1
 . 206و  205عمار بوضياف، المرجع السابق،ص 2
 .669علي خطار شطناوي، المرجع السابق،ص 3
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 .الظروف الاستثنائية :الفرع الثاني
م بها الاعتداء المادي عند تعتبر نظرية الظروف الاستثنائية من بين الموانع التي يصطد   

الاعتداء هي ظروف غير  شروطه صحيحة و لكن الظروف التي وقع فيها أن إذ، حدوثه
 . النظام العامالعام و  الأمنالحفاظ على  أسبابسببا من  أصبحبالتالي فعل الاعتداء ، و عادية

نظرية الظروف الاستثنائية عرفت عدة تعريفات مختلفة لها ومن بينها تعريف الفقيه  إن    
    مجلس الدولة أنشاه ي"دولو بادير " الذي يعتبر نظرية الظروف الاستثنائية " هي بناء قانون

 أن، من الممكن العاديةغير القانونية في الظروف  الإداريةبموجب ذلك فان بعض القرارات و 
لضمان المحافظة على النظام  ضروريةتبدو  لأنها، قانونية الأخرىتصبح في بعض الظروف 

 .1سير المرافق العامة "و  العام 
دود تجاوز حمادية  بأعمالالقيام  وأالقرارات  اتخاذ للإدارةالظروف الاستثنائية تخول  إن   

لا ظروف عادية ال، بحيث لو ارتكبت هذه التصرفات في ظل السلطات العادية المخولة لها
 . 2 اتشكل اعتداء مادي أوالقضاء غير مشروعية  برهاعت
الاستثنائية و هي حالة  قد نص على عدة حالات من الظروف 3الدستور الجزائري أنكما    

اذ ، 20164من دستور الجديد لسنة  106المادة و 105مادة في الحالة الطوارئ الحصار و 
لمدة معينة بعد اتخاذ الملحة . و  الضرورةدعت  إذايقرر رئيس الجمهورية هاتين الحالتين 

 معينة مثل اجتماع و استشارة الهيئات العليا في الدولة . إجراءات

                                                           
 .128برهان خليل زريق، المرجع السابق،صنقلا عن  1
 .33فاصلة أحمد الطاهر، المرجع السابق،ص 2
المؤرخة في مارس  14ئري، الجريدة الرسمية رقم از ، المتضمن الدستور الج2016مارس  06المؤرخ في  01-16قانون رقم  3

 . 2016سنة 
ر :من الدستور 105 المادة 4 رورة دعت إذا الجمهوري ة، رئيس " يقر  ة، الض   بعد معي نة لمد ة الحصار، أو الط وارئ حالة الملح 

 ورئيس الأول، والوزير الوطني، الشعبي المجلس ورئيس الأمة، مجلس رئيس واستشارة للأمن، الأعلى المجلس اجتماع
، المجلس  موافقة بعد إلا   الحصار، أو الط وارئ حالة تمديد يمكن ولا. الوضع لاستتباب اللا زمة الت دابير آل   ويت خذ الد ستوري 
 ".معا المجتمعتين بغرفتيه المنعقد البرلمان

" قانون بموجب الحصار وحالة الط وارئ حالة تنظيم :" يحد دمن الدستور 106المادة   عضوي 
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كانت البلاد مهددة  إذهي و  1من الدستور 107المادة  هاتالحالة الاستثنائية التي ذكر  أما   
سلامة ترابها و هذه الحالة  أواستقلالها  أويصيب مؤسساتها الدستورية  أنبخطر داهم يوشك 

مثل الاجتماع هيئات معينة و استماع و الاستشارة و غيرها من  بإجراءاتمقيدة  الأخرىهي 
 الضرورية .  الإجراءات

يقع  حسبما  أنيوشك  أوالتي تكون عند وقوع عدوان فعلي على البلاد كذلك حالة الحرب و    
 بإجراءاتمقيدة  أيضاو هذه الحالة  ،المتحدة الأممت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق نص

مثال ذلك في حالة الحصار لسنة و ، 2من الدستور 111و  110حسب المادة خاصة بها 
 للإقامة الإخضاعو  الإداريمنها الاعتقال لسلطة العسكرية صلاحيات الشرطة و منح ل 1991
هذه الفترة، كذلك  أثناءللحالة التي مرت بها الدولة  نظرا هذايشتبه به و ية ضد كل شخص الجبر 

منع التجمعات و النداءات العمومية ... المنشورات و  إصدارتمنع  أنهذه السلطة العسكرية 
 . 3غير ذلك إلى
 الإداريةعلى بعض القرارات  تأثرنظرية الظروف الاستثنائية  أنمما سبق يمكن القول    

ترفع النظرية عن هذه القرارات ما شابها من عيب بسيط  أنالمعيبة بعيب بسيط ، حيث يمكن 
                                                           

ر 107المادة  1 يصيب  أن يوشك داهم بخطر مهد دة البلاد آنت إذا الاستثنائي ة الحالة الجمهوري ة رئيس من الدستور:" يقر 
 ورئيس الأمة، مجلس رئيس استشارة بعد إلا   الإجراء هذا مثل يت خذ ولا. ترابها سلامة أو استقلالها أو الد ستوري ة مؤس ساتها
، المجلس ورئيس الوطني، الشعبي المجلس  . الوزراء ومجلس للأمن الأعلى المجلس إلى والاستماع الد ستوري 

ل    الأم ة  استقلال على المحافظة تستوجبها ال تي الاستثنائي ة الإجراءات يت خذ أن الجمهوري ة رئيس الاستثنائي ة الحالة تخو 
 الس الفة والإجراءات الأشكال حسب الاستثنائي ة، الحالة تنتهي . وجوبا البرلمان ويجتمع. الجمهوري ة في الد ستوري ة والمؤس سات

 ".إعلانها أوجبَت ال تي الذ كر
ذا. الس لطات جميع الجمهوري ة رئيس ويتول ى الحرب حالة مد ة بالد ستور العمل :" يُوقَفمن الدستور 110المادة  2  انتهت وا 

ئاسي ة المد ة  أي   حدوث أو وفاته أو الجمهوري ة رئيس استقالة حالة في. الحرب نهاية غاية إلى وجوبا تمد د الجمهوري ة لرئيس الر 
     الش روط حسب الحرب، حالة تستوجبها ال تي الص لاحي ات آل   للد ولة، رئيسا باعتباره الأم ة مجلس رئيس له،يخو ل آخر مانع
 المجلس رئيس يتول ى الأم ة، مجلس ورئاسة الجمهوري ة رئاسة شغور اقتران حالة في. الجمهوري ة رئيس على تسري ال تي نفسها

 ".سابقا المبي نة الش روط حسب الد ولة رئيس وظائف الد ستوري  

 في الد ستوري   المجلس رأي ويتلق ى. الس لم ومعاهدات الهدنة ات فاقي ات الجمهوري ة رئيس :" يوق عالدستورمن  111المادة 
 ".صراحة عليها لتوافق البرلمان من الغرفة على فورا ويعرضها .بهما المتعل قة الات فاقي ات

، المتضمن تقرير حالة 1991يونيو سنة  4الموافق  1411ذي القعدة عام  21مؤرخ في  ،196-91مرسوم رئاسي رقم  3
 .1991جوان  12 ، بتاريخ29الحصار، الجريدة الرسمية رقم 
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ن باعث النظام أيرى الفقيه " برنار " ب إذكان القرار معيبا بعيب جسيم  إذا ماأفي المشروعية ، 
الاعتداء صفة فعل  –ظاهرة عدم المشروعية  أوتحكمية  -العام يرفع عن تصرفات معينة 

 . 1عدم مشروعية بسيطة  إلىيقلل من درجة عدم مشروعيتها ، فيحولها  إذ، المادي 
 أن إماهي ظروف استثنائية ، في الظروف الغير عادية و  الإدارة تتخذهالذي  العمل إن   

ما وعاجلا بالنسبة كان التهديد جسي إذامن ثم عتداء المادي تدبيرا مشروعا ، و يكون فعل الا
 منها أتعتبر قد ارتكبت أي خط أن، فجهة الضبط تستطيع المساس بالحرية دون العام للنظام

ن عدم المشروعية إ، فرن لم يكن المساس بالحرية متناسبا مع الخطإعلى نقيض من ذلك ، فو 
نحن نجد هذه الفكرة برنار" بقوله :" و الفقيه " أكدههذا ما درجة الاعتداء المادي، و  إلىيهبط 

التي بمقتضاها و  الأحكام، في البدأ العام الذي تتضمنه هذه النظام العام أساسهاالتي  الاستثنائية
بعض التدابير التي لا غنى عنها للمحافظة  –بسبب الظروف الاستثنائية  –تعتبر مشروعة 

  2.الأمةعلى النظام العام و استمرار حياة 
الاعتداء المادي لا يمكن  أنل فيها صالقضايا التي ف إحدىمجلس الدولة الفرنسي في  أكدو    
الحكم  أسبابقد جاء في و   " Escorbiocيكون في  ظل الظروف الاستثنائية مثل قضية " أن
في حال عدم وجود ظروف استثنائية في الفترة التي  -أعقبهالذي بس الحهذا الضبط و  إن" 

نما ا  و ، على القانون دارةالإهكذا لا تخدم اعتداء مادي ، و  أفعاليكونان  –تمت هذه التصرفات 
 .3"ل خاضعة لرقابة القاضيظتتظل مخلصة لرسالتها ، و 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .152برهان خليل زريق، المرجع السابق،ص 1
 155نفس المرجع،ص  2
 .156، ص ،نفس المرجعبرهان خليل زريق، نقلا عن  3
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نظرية الاعتداء المادي لها تعريفها   نبأ ومما سبق؛ يمكن القول في خلاصة هذا الفصل    
صفة الاعتداء  أنالتي تميزها عن باقي النظريات المشابهة لها ، كما و  وشروطها الخاصة بها

هو  الإداريضاء قال إنفي ظروف استثنائية ، و ذلك في حالات محددة قانونيا و  قد تزول
 أن إذاعتداء مادي على خلاف القضاء الفرنسي ،  المتضمنةالمختص بالنظر في الدعوى 

مرتكبة  للإدارة أوامرله سلطات واسعة في دعوى الاعتداء منها توجيه  الإداريالقاضي 
و هذا ما يتم  ،رامات مالية ... الخ من السلطاتغزائية و الاعتداء كما له فرض عقوبات ج

 تفصيله في الفصل الثاني . 
 
 
 
 
 



 
 الفصل الثاني
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 .الفصل الثاني : سلطات القاضي الإداري  في حالة الاعتداء المادي
هذا  إن الاعتداء المادي الذي تقوم به الإدارة العامة يكون من اختصاص القاضي الإداري    

أن  تصاص هو المعيار العضوي  باعتبارتحديد الاخن المعيار المعتمد في لأ ،في الجزائر
الأمر  الاعتداء المادي، على خلافدعوى المتضمنة  الالشخص المعنوي العام طرف في 

 ذخلأا أيحيث يرجع الاختصاص في حالة الاعتداء المادي إلى القضاء العادي فرنسا ل ةببالنس
 ادي .مبالمعيار ال

نظرا لوقوع الاعتداء  أمامه رفوعةفي الدعوى المأثناء النظر  الإداريالقاضي تتسع سلطة     
ليست فقط  الإدارين سلطة القاضي إليه فعو  ،أو حرية أساسية حق من حقوق الملكيةعلى 

المرتكبة الاعتداء  للإدارة أوامريوجه  أن -أثناء سير الدعوى-الفصل في الدعوى بل لهالنظر و 
 .جل الكف عن فعلها هذاأمن 
التنفيذ  أثناءفرضها ي أخرىله سلطات  فإن للإدارة أوامر الإداريالقاضي إضافة إلى توجيه     

 .  أيضاية ديدمتنعة عن التنفيذ و فرض غرامة تهالم الإدارةمثل فرض عقوبة جزائية على 
  :مبحثين إلىصل هذا الف يمكننا تقسيمو مما سبق     

 الدعوى . سير  أثناء للإدارة أوامرفي توجيه  الإداري ضي:سلطات القاالأولالمبحث 
 التنفيذ. أثناء للإدارة أوامرفي توجيه  الإداريالمبحث الثاني: سلطات القاضي 
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  سير  أثناء للإدارة أوامرفي توجيه  الإداري: سلطات القاضي الأولالمبحث 
  .الدعوى

ن كل ، لأ للإدارة أوامرحظر توجيه  لمبدأتكريسا  للإدارة أوامرهو عدم توجيه  الأصل     
 .يها في الدستورسلطة من السلطات الثلاثة لها صلاحياتها المنصوص عل

 و في حالات معينة للإدارة أوامر، و هو توجيه عليه استثناء ردي المبدأهذا  أن إلا     
أحد هذه ، حيث أن الاعتداء المادي الإداريةالمدنية و  جراءاتالإمنصوص عليها في قانون 

 لهذا الاستثناء. الحالات ويعتبر المجال الحقيقي
 المطلبين التاليين: في هذا المبحث إلى سيتم التطرق و عليه     

  و الاستثناءات الواردة عليه  للإدارة أوامرحظر توجيه  مبدأ :الأولالمطلب 
 داريةالإالمدنية و  الإجراءاتفي ظل قانون  الأوامرسلطة توجيه  :المطلب الثاني

  .و الاستثناءات الواردة عليه ارةللإد أوامرحظر توجيه  مبدأ: الأولالمطلب 
أسمى من مركز العامة تتمتع بامتيازات ووسائل  قانونية تجعلها في مركز  الإدارة إن    

كمن في حق يبرز صور هذه الامتيازات أوهذا في سبيل تحقيق المنفعة العامة ، و لعل  الأفراد
اعتراف مسبق من  إلىدون الحاجة  ةالمنفرد بإرادتهاملزمة  إداريةقرارات  إصدارفي  الإدارة

هذه الامتيازات  أنو مما لا شك فيه  ،الحصول على رضا المخاطبين بها أوطرف القضاء 
تضمن بذلك عدم اتجاه القضاء ، و عن  الإدارةكون لها درع واق يحفظ استقلال ي أنيمكن 

 على فعل شيء لا ترغب فيه.  بإرغامهاتدخله في شؤونها 
 الإدارةجهة  إلى أوامرلا يجوز له توجيه  الإداريالقضاء  أنالمفهوم السائد  أصبحبهذا و     

 أوسواء بالقيام بفعل  الإدارةضد  أوامر الإداريحظر توجيه القاضي  بمبدأهذا ما يعرف و 
هو توجيه له استثناء و  أصبح –عام  كأصلو  – المبدأهذا  أن إلافعل ب القيام الامتناع عن

 . 1و ذلك في حالات محدد على سبيل الحصر  للإدارة أوامر

                                                           

، دار النهضة العربية، القاهرة، دون ذكر  القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة دراسة مقارنة سلطة، حمدي علي عمر 1
 .7، ص.2003الطبعة ،سنة 
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 بتقسيم هذا المطلب إلي الفروع التالية: و منه سنقوم   
 للإدارة أوامرحظر توجيه  مبدأ: الأولالفرع  
 ى مبدأ الحظرالاستثناءات الواردة عل: الفرع الثاني 

 .للإدارة أوامرحظر توجيه  مبدأ :الأولالفرع 
جهة  يأمر أنلا يستطيع بأنه  للإدارة الإداريمن القاضي  أوامرحظر توجيه  بمبدأيقصد    

في  هامحل يحل أنله الامتناع عن القيام بعمل معين كما لا يجوز  أوالقيام بعمل معين  الإدارة
  1.معين و هو من صميم اختصاصها  إجراء أوالقيام بعمل 

انه لا يجوز للقاضي و هو بصدد الفصل في المنازعات المطروحة  ؛يقصد بهكما و       
الامتناع عن عمل معين سواء كان ذلك  أوللقيام بعمل  الإدارةجهة  إلى أمرعليه توجيه 

 دعوى القضاء الكامل.  أو الإلغاءبمناسبة دعوى 
 أنن القاضي يقوم بالفصل في الدعوى المطروحة عليه ، دو  أن ؛أيضايقصد به و        

فدور  ،التي تدخل في اختصاصها الأعمالعمل من  بأيفي القيام  الإدارةيحل محل جهة 
حكم القانون على المنازعة  إنزالممارسة وظيفته القضائية التي تتمثل في  القاضي يقتصر على

في ممارسة الوظيفة  الإدارةيتجاوز حدود هذا الدور و يحل محل  أن، دون  أمامهالقائمة 
 الإدارةالتي تتطلب تقدير جهة  الأمورمن  أيايجري بتقديره  أنلقاضي لليس  ، كما الإدارية

 الإدارة، فالقاضي لا يعتبر سلطة وصائية على جهة ضمني أوسواء كان ذلك بشكل صريح 
بإصدار هذا  يمنح الترخيص أنللقاضي قرار معين فليس  إصدارعن هذه الأخيرة امتنعت إذا ف

 .2 القرار

                                                           
يسمينة غربي، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، مذكرة ماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  1

 .07، ص 2013 -2012 سنةبسكرة،-محمد خيضر
جامعة  راه، كلية الحقوق و العلوم السياسيةو يه أوامر للإدارة، أطروحة دكتآمال يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في توج 2

 .26 و25، ص 2012 -2011سنة بسكرة،-محمد خيضر
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 أغلبية، اتفق عليها ستند على ثلاثة مبرراتي للإدارة أوامرخطر توجيه  مبدأو عليه فان    
    الفصل بين السلطات مبدأتتمثل في : النصوص التشريعية و مبرر الثاني في  إذالفقهاء ؛ 

 كالتالي: الإلغاءالمبرر الثالث في طبيعة سلطات قاضي و 

  .: النصوص التشريعيةأولا
تلك النصوص التشريعية  إلىالحظر  أساس إرجاع إلىمن الفقه الفرنسي  رأياتجه       

و التي تؤكد في محتواها على قاعدة استقلال الوظيفة ، الصادرة بعد قيام الثورة الفرنسية
و التي تعني بدورها منع الهيئات القضائية من النظر في  ،عن الوظيفة القضائية الإدارية

النصوص نذكر  ذهمجمل هو من  ،حتى التدخل في اختصاصها أو بالإدارةتعلقة المنازعات الم
 ما يلي:

 أننه أعمل من ش بأيالذي قرر حظر قيام المحاكم  22/12/1789المرسوم الصادر في    
 . 1 الإداريةفي ممارسة لوظائفه  الإداريعرقلة الجهاز  إلىيؤدي 

 17902 ثأو الصادر في  24 – 16من قانون التنظيم القضائي رقم  13كذلك نص المادة    
و منعت   الإدارةسير العمل في في طريقة كانت  بأيتدخلوا ي أنو التي حظرت على القضاة  

على  أيضاو التي حرمت ، المحاكم بسبب  وظائفهم أمامفي الوقت نفسه مقاضاة رجالها 
 .الإداريةطريقة كانت لمهام التصرفات  يبأينهضوا  أنالقضاة 

نص قانوني يحظر لم يكن هناك أي  -سابقا- النصوص التشريعية الجزائريةبالرجوع إلى و     
يوجد نص  مو في نفس الوقت ل ،الحلول محلها أو للإدارة أوامرتوجيه  الإداريعلى القاضي 

الحظر الذي كرسه  بمبدأتقيد  نجد القاضي الإداري الجزائري يجيز له ذلك صراحة ، رغم ذلك
نشاء، و الإداريةاختصاصه بالنظر في المنازعات  ذمن  01 -89مجلس الدولة بموجب القانون  ا 

                                                           
 .14يسمينة غربي، المرجع السابق، ص نقلا عن1

2La loi du 16 août 1790 sur l’organisation judiciaire , J-O-R-F,  tiré du  site : 
https://www.legifrance.gouv.fr,vue le 24/05/2016 à 07:30. 

https://www.legifrance.gouv.fr,vue/
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النظام  باعتناقه2 الإداريةالمتعلق بالمحاكم  02-98القانون رقم و  1المتعلق بمجلس الدولة
رقم  الإدارية المدنية و الإجراءاتقانون  أن إلا،  عن نظيره الفرنسي آخذاالقضائي المزدوج 

التي يجوز فيها  الأوامرقد نص صراحة على بعض  2008فيفري  25المؤرخ في  08-09
 .3للقاضي الإداري توجيه أمر للإدارة

القرن  أوائلفي فقه القرن التاسع عشر و  آثارهاتركت ية النصوص التشريعية الفرنس إن    
  الإداريةفي المنازعة بثه عندما  الإداريثر على طبيعة وظيفة القاضي أالذي  الأمرالعشرين ، 
يلغي القرار محل الخصوصية فقط ولا  الإداريالقاضي  أن" لا فريار " "  الأستاذبحيث يرى 

 . 4"  الإدارةفي مواجهة  أوامريصدر 

 .الفصل بين السلطات مبدأثانيا: 
، و بالتالي  للإدارة أوامرحظر توجيه  مبدأت ار الفصل بين السلطات مبرر من مبر  مبدأ  إن   

في  الإداريبما في ذلك تدخل القضاء  ،أخرىتتدخل أي سلطة في عمل سلطة  أنفلا يجب 
القاضي  أنوب ، حيث لالقرار المط بإصدارالحلول محلها  أولها  أوامربتوجيه  الإدارةنشاط 
، كما لا  الإدارية بالأعمالفي المبادرة  الإدارةلا يملك الحرية التي يتمتع بها رجل  الإداري

 وصيا عليه.  أو الإدارةيعتبر القاضي رئيسا لرجل 
 مبدأ أقرتت التي افي الكثير من القرار  المبدأقد استند مجلس الدولة الفرنسي على هذا و    

ن القاضي أب أحكامهحد أقد قضى في ، و اريالإدمن طرف القاضي  للإدارة أوامرحظر توجيه 
الامتناع  عقوبات  أون يوجه لها في حالة العجز أالمرافق العامة ب إدارةيتدخل في  أنلا يملك 

                                                           
صاصات مجلس الدولة ، يتعلق باخت1998مايو  30الموافق لـ  1419صفر عام  04مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  1

 13-11المعدل و المتمم بموجب القانون العضوي رقم  1998جوان  1الصادرة في  37وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية رقم 
 .2011غشت سنة  03بتاريخ  43، الجريدة الرسمية رقم 2011جويلية  26المؤرخ في 

، يتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية رقم 1998و ماي 30الموافق لـ  ه1419صفر  04مؤرخ في  02-98ون رقم قان 2
 .1998 جوان1بتاريخ  37

 .68آمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص 3
 .14يسمينة غربي، المرجع السابق، ص نقلا عن  4
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 ما إلىذلك بالنظر المتعاقدين معها ، و  إلى أو إليهاسواء مباشرة  أوامرمالية متمثلة في صور 
 . 1حتى لا يهدر استقلالها  راداطظام و تنطلبه ضرورة تسيير هذه المرافق باتت
لطات و من بين قراراته الفصل بين الس لمبدأمؤيدا  أيضالقد كان موقف القضاء الجزائري    

و طبقا  الإدارين :" القاضي أبالتي قضت  -سابقا–للمحكمة العليا  الإداريةغرفة ؛ قرار النجد
 أرضيةبقطعة  المستأنفعلى تعويض  الإدارة إجبارالفصل بين السلطات ، لا يمكنه  لمبدأ
، و في "الأصليهذا الحل الجديد الذي لا يوجد في بنود العقد  الأخيرةعندما ترفض هذه  أخرى

الصادر  قرارالو ذلك في  ،2المبدأهذا  الآخرهو  أيدنفس السياق نجد قرار مجلس الدولة قد 
ت فان الفصل بين السلطا لمبدأنه نظرا أ "، حيث قرر0055814رقم  06/05/2003في عنه 

 . 3"قانونا و هي وزارة الداخلية ... تحل محل السلطة المؤهلة أنلا يمكنها السلطة القضائية 

 ثالثا: طبيعة سلطات قاضي لإلغاء.
تقف عند مجرد الحكم  الإلغاءفي دعوى  الإداريالطبيعة القانونية لسلطات القاضي  إن     

 للإدارة أوامروجه ي أن الإداريلا يمكن للقاضي إذ وع ، غير المشر  الإداريالقرار  لغاءبإ
لك ذهب مجلس الدولة ، و تطبيقا لذالإلغاءثر حكم أ لإحداثن ضرورية و التي تك بالإجراءات
رفض طلب  أوالقرار  إلغاءسلطة تقتصر على  الإلغاءسلطة قاضي  أناعتبار  إلىالفرنسي 
القرار  بإصدارن يقوم أب أصدرهالحكم الذي  رآثايرتب بنفسه  أننه ليس للقاضي أ، و  الإلغاء

 القرار المعيب.  لإلغاء كأثر اتخاذهالصحيح محل القرار الذي يتعين 
 أحقيةعدم  أو بأحقيةالقانونية للحكم  رلآثاايقف عند الكشف عن  الإلغاءفدور قاضي     

، والنتيجة محدد بترتيبها أمريصدر لها  أنيتولى بنفسه تقريرها و دون  أن، دون الطاعن لها
على الامتثال  الإدارة لإجبارلا يملك وسيلة  الإلغاءقاضي  أنالحتمية المترتبة على ذلك هي 

على هيبة  هو ما يؤثر سلبافيه، و  المقضي الأمرحجية الحائزة لالتي يصدرها   لأحكامل
                                                           

 . 96فاصلة أحمد الظاهر، المرجع السابق، ص 1
باية سكاكني، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق و الحريات الأساسية، أطروحة دكتراه، كلية الحقوق و العلوم  2

 .214 و213، ص2011سنة  معمري تيزو وزو، السياسية، جامة ملود
، العدد ،الغرفة الخامسة، منشور بمجلة مجلس الدولة06/05/2003صادر عن مجلس الدولة بتاريخ  0055814قرار رقم  3

 .131 و128، ص 2003الرابع، سنة 
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 أوالتنفيذ  من الممتنعة الإدارةبالقوة على  إرادتهيفرض  أنالذي لا يستطيع  الإداريالقاضي 
ق عن مدى مشروعية القرار تقتصر على التحق الإلغاء، فمهمة القاضي في دعوى يجبرها عليه

يعدل  أنليس للقاضي و  ،الواسع ناهعدم مطابقته للقانون بمع أومن حيث مطابقته  الإداري
هي ما و  للإدارة صادرا من القاضي أمرن التعديل يتضمن في حقيقته القرارات المعيبة ، ذلك لأ

 . 1لا يملكه 
هذا المبدأ تكفي لترسيخ  للإدارة أوامرحظر توجيه  مبدأن مبررات أالقول ب نامما سبق يمكن   

لهذه القاعدة استثناءات سيتم جعل تغييره و  الأخيرتطور هذا  أن إلا،  الإداريفي القانون 
 دراستها في الفرع التالي . 

 .الحظر مبدأالفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على 
لاء يو ذلك في حالة التعدي والاست لإدارةل أوامراعترف القضاء الجزائري لنفسه بحق توجيه    
 . السابقة حالة الأوامر التحقيقيةالحالات  إلىيضاف ، و  الإداريحالة الغلق و 

 أنهو  -موضوع دراستنا لأنها-تداء المادي الاع حالة و خاصة مبرر هذا الاستثناء إن   
تفقد  إنما الأساسيةالحقوق تنتهك الحريات و تتجاوز حدود صلاحيتها القانونية التي  الإدارة

بالكف عن هذه  يأمرها أن، و يحكم عليها القاضي أن، مما يبرر الاحترام المستحق لها
 التصرفات غير المشروعة . 

 ىتحقيقية ، حيث يتول إجراءاتالقضائية هي  الإجراءات أنفهو  التحقيقية الأوامرمبرر  أما   
 لخلفيات  الأفرادبسبب جهل و  ،و توجيهها في اغلب مراحلها الإجراءاتالقاضي مهمة هذه 

 الإدارة يأمر أن الإدارين للقاضي إف ،قانونيةبفعل عوامل تنظيمية و  الإدارية الأعمالحقائق و 
 . 2بتقديم أي مستند لازم للفصل في الدعوى 

                                                           
-السياسية، جامعة محمد خيضرلمياء سفيان، الاعتداء المادي في القانون الإداري، مذكرة ماستر، كلية الحقوق و العلوم 1

 .64و63، ص2013-2012سنة  بسكرة،
سنة دون ذكر الطبعة،ارة العامة، دار هومة، الجزائر، عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإد 2

 .140و 139ص،2010
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 مبدأ– المبدأيخالف هذا  أنبعض النزاعات استوجبت  أن، نجد من بين المبررات كذلكو      
باحترام حجية  ملزمة الإدارة أن":إلىذا الصدد في هيشير  "محيوفنجد الدكتور"أحمد –الحظر

، بما في ذلك نية القضائية بحسنبق القرارات تط أنيجب عليها  إذ، الشيء المقتضى فيه
يسمح بالحصول على  إجراءينظم القانون  أن، فقد يحدث ج المترتبة عن القرارات القضائيةالنتائ

يطلب من  أنيكون باستطاعة الدائن ، و الإداراتالوفاء بالتعويض المنصب على عاتق بعض 
من المسموح  ":هنأب أيضايضيف  كما "،لتلقائي للدين في ميزانية الدولةالسلطة العليا التسجيل ا

كان هذا الحظر مؤسس من الناحية القانونية ، فلا يوجد ما يعارض واقعيا  إذابه التساؤل عما 
الامتناع عن  أوفي بعض الحدود ، تتضمن القيام بعمل  أوامر بإصداريقوم القاضي  أنعلى 

في الجزائر لاء و يالاستله تلك السلطة في حالة التعدي و  ن القاضيأب أيضا خصنعمل ... و 
 . 1"الإداريةتخضع تلك النزاعات للقاضي الفاصل في المواد 

تعريف  تعريفات نجد هذه المن بين و  ،الإداري اء القانونفقهقبل القضائي من  الأمرعرف    
ذو  إعدادي إجراءبل هو  إداريا االقضائي ليس قرار  الأمرن أب "" حيث يرىالدكتور "مهند نوح

ضمن حالة و ظروف واقعية محددة نا معي إداريايصدر من القاضي ليقيد  لأنه ،طبيعة فردية
يعرفه و  "ارج النطاق الذي سبب تدخل القاضيخ للإدارةكاملة  لهو بذلك يترك حرية العمو 

ذلك و  ،سلوك معين باتخاذالنزاع  أطرافحد أ إلى الإداريطلب صادر عن القاضي ":بأنه أيضا
 :القضائي نجد الأمرخصائص هذا  من عليهو  ،2"متناع عنهالا أول نجاز عمإب
نه أيرتبط بموضوع النزاع الذي صدر من ش لأنهذلك و  ،إدارياالقضائي ليس قرارا  الأمر -(1

 الحكم .
 أو الإداري، فهو ليس برجاء صادر عن القاضي القضائي هو طلب مقترن بجزاء الأمر -(2

زمة لاليقرنه بالجزاءات ا، و الإدارة، بل هو التزام يصنعه القاضي على عائق مجرد استشارة

                                                           
، الطبعة الجامعية،الجزائرأحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنجق و بيوض خالد، ديوان المطبوعات  1

 .201و 200،ص 2006،سنة الخامسة
 سنة، سوريا،القانونية، العدد الثانيمهند نوح، القاضي الإداري و الأمر القضائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و  2

 .191، ص.2004
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ل على صحة يدلازم  للتحقيق ل، عدم تسليم المستند ام تنفيذ الحكم توقيع غرامة ماليةكحالة عد
 . ...الخ الإدارةالادعاءات ضد 

د ق فالأمرنوع المهمة التي يقوم بها   كان موضوع النزاع أيالا تتغير و  ثابتة الأمر( صيغة 3
 بأصليدمج بالحكم دون المساس  أنكما يمكن  ،يتعلق به لايكون خارجا عن الحكم القضائي و 

 الحق .  أصلاقترانه بالحكم البات في  يمكن أخيرا، و التحقيقية كالأوامرالحق 
هي التي تجعلنا نفرق  زةالمي هذهو الامتناع و أ هذلك للقيام ببسلوك معين و  إلزامهو  الأمر( 4

 . 1 لإلزاماب لإخلالا وبين الجزاء الذي يتدخل بعد الأمربين 
نجده قد ابتكر استثناء من القاعدة  للإدارة أوامرهو بصدد توجيه و  الإداريالقاضي  إن   

هو من  الإداريالقانون  أن أساس ىهذا علو  ،للإدارة أوامرمفادها عدم توجيه  التيالعامة 
 .خصائصه الذي تعد خاصية من بين القضاء و صنع 
السلطة  إلىاستنادا  أوسواء بنص قانوني  للإدارة الأوامربالتالي يستمد صلاحية توجيه و    

عليه يمكن ، و رةللإدا أوامرما دام لا يوجد ما يمنعه من توجيه للقاضي الإداري التقديرية 
 هاتين الحالتين كما يلي:ل التطرق

  :للإدارة أوامرترخيص القانون بتوجيه -
مثال ذلك المرسوم و  للإدارة أوامرسنده القانوني لتبرير توجيه  الإداريحيث يجد القاضي     

عقود التعمير  المتضمن كيفية تحضير 25/01/2015المؤرخ في 19-15قمالتنفيذي ر 
يحدد القواعد المتعلقة الذي  27/04/1991المؤرخ في  91/11كذلك قانون رقم و  ،2وتسليمها

 الإيقافمقرر  "إبطال: الإداريةالغرفة  الأعلىقد قرر المجلس ، و 3بنزع الملكية للمنفعة العامة
عدم تسوية حالة  إلىاستنادا  "29/11/1970في  الأساسيمن طرف وزير التعليم  المتخذ

                                                           
 . 24 و23سمينة غربي، المرجع السابق، ص ي 1
عقود يحدد كيفيات تحضير ، 2015يناير  25ه الموافق 1436ربيع الثاني عام  04مؤرخ في  19-15مرسوم تنفيذي رقم  2

 .2015فبراير  12بتاريخ  07التعمير وتسليمها، الجريدة الرسمية رقم 
 8بتاريخ  21، الجريدة الرسمية رقم 1991أبريل سنة  27ه الموافق 1411شوال عام  12مؤرخ في  11-91قانون رقم  3

 .1991ماي سنة 
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من  60ما تقتضيه المادة ل اوفق الإيقافمن يوم تبليغه قرار  ابتداء أشهرالموظف في مدة ستة 
 .1 1966للوظيف العمومي القديم لسنة  الأساسيالقانون 

 نجد توجيه أوامر للإدارة إمكانيةالتي نصت على -أيضا–من بين النصوص القانونية و     
كذلك القانون الفرنسي قد منح و  979و  978 ادتينطبقا للم الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون 

المتعلق  30/06/2000المؤرخ في  597/2000لقاضي من خلال القانون رقمهذه السلطة ل
 الإداريةبوقف تنفيذ القرارات  الأمرفي سلطة  ،2الإداريةالقضائية  الجهات أمامستعجال بالا

 . 3بدون استثناء 

 :الإداريالتدخل التلقائي للقاضي -
 . ضمنية أوء بصيغة صريحة واس للإدارة أوامربتوجيه تقوم  الإداريالقاضي  إن     
حكم لفا المتقاضين إلى الأوامرسلطة القاضي في الحكم تتضمن صلاحيته في توجيه ف     

في بيان حكم  الأولالشق يتمثل ؛ ع النزاع المتضمن في الغالب شقينالفاصل في موضو 
 لأحد مرالأتوجيه أن يتضمن كيفية تنفيذه ، بمعنى فالشق الثاني  أما القانون في النزاع،

حكم الصادر لعمل لتطبيق حكم القانون ، فاالقيام بالامتناع عن  أوالمتقاضين بالقيام بعمل 
يتضمن  إداريبدفع مبلغ مالي و الحكم ببطلان قرار  رةاالإد أمرفي دعوى التعويض يتضمن 

يوجه  أمرالمدعي برخصة معينة يتضمن  إعادةقرار رفض ، أمرلو بشكل غير مباشر و 
مثال ذلك نجد و  ،القرار المتضمن الترخيص المطلوب بإصدار، لو بشكل مباشرو  لإدارةل

 08/10/1997تدب للشراقة بتاريخ قرار التسخيرة الصادر عن الوالي المن بإلغاءالتصريح 
 . 4الدولة ساحل  بإقامةسكن محل النزاع الكائن  إلى المستأنف بإرجاع الأمرو 

                                                           
 .239 و238اية سكاكني، المرجع السابق، صبلا عن نق 1

2 La loi n=° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions 
administratives, J-O-R-F 1 juillet 2000, tiré du  site: https://www.legifrance.gouv.fr,vue le 
24/05/2016 à 07:30.  

 .240باية سكاكني، المرجع السابق ، ص  3
 .243 و242نفس المرجع ، ص  4

https://www.legifrance.gouv.fr,vue/
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 تكون  مطلقة بلبصفة كون ي أنلا يمكن  ،الإداريمن طرف القاضي  الأمراستخدام   إن   
 بها هذا القانون يسمح وفي حالات الإداريةالمدنية و  تاالإجراءمقيدة بشروط محددة في قانون 

 وهذا ما يتم تناوله في المطلب التالي .منها حالة الاعتداء المادي، 

  .الإداريةالمدنية و  الإجراءاتون في ظل قان الأوامرالمطلب الثاني: سلطة توجيه 
مرتكبة فعل  ةالعام الإدارةضد  الأمرو هو بصدد اتخاذ سلطة  الإداريالقاضي  إن    

تتعلق بجواز استخدام هذه  الأولى؛ أساسيتينالنظر في نقطتين عليه يجب  الاعتداء المادي،
النقطة الثانية تتضمن ، و لا له هذه السلطة أجازسمح و قد القانون  فيما إذا كانالسلطة أي 

 .  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتوهذا طبقا لقانون  الأمرشروط استخدام  سلطة 
 هذا المطلب في الفرعين التليين: وعليه  يتم دراسة   

 الأمرجواز استخدام سلطة  :الأولالفرع 
 الأمرشروط استخدام سلطة  :الفرع الثاني 

 .الأمر: جواز استخدام سلطة الأولالفرع 
صلاحية  مبدأعدة مبادئ منها  09-08قم ر  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتلقد تضمن قانون      

: أبرزهاذلك في مواد كثيرة ، و الإدارةفي مواجهة  الأمرفي استخدام  سلطة  الإداريالقضاء 
 . 1منه 981و 979و 978المادة 

                                                           
:" عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنوية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 978المادة  1

تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذية معينة، تأمر الجهة القضائية العامة أو هيئة 
 الإدارية المطلوب منها ذلك ، في نفس الحكم القضائي، بالتدابير المطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ، عند الاقتضاء."

ا يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنوية :" عندممن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 979المادة 
العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذية معينة، لم يسبق أن أمرت بها 

إصدار قرار إداري جديد في أجل بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة، تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك، ب
 محدد."

قضائي، و لم تحدد تدابير :"في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 981المادة 
 ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديدها، ويجوز لها تحديد أجل للتنفيذ و الأمر بغرامة تهديدية."التنفيذ
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التي  تصدر من  الأوامرالمشرع الجزائري  قد ذكر  أنهذه المواد نجد  استقراءبعد ف     
 أو، بحيث قد تكون سابقة تتنوع حسب طلب المدعي بها أحكامهلضمان تنفيذ  الإداري ضيالقا

كانت  إذاا مالقضائي، في محل الطعن الإداريالعمل  إزاءترتبط كذلك و  الأصليلاحقة للحكم 
 . 1تقديرية  أومقيدة 

 الأصلي.السابقة على تنفيذ الحكم  الأوامر: أولا
سلطة   الإداري، للقاضي الإجراءات المدنية و الإداريةمن القانون  978لقد اعترفت المادة     

هيئة  أوكل شخص معنوي عام  إلى -الأصليأي في الحكم -سابقة على التنفيذ أوامرتوجيه 
تطلب  اإذ ةالتدابير المطلوب باتخاذ،  الإداريةتخضع منازعتها لاختصاص الجهات القضائية 

 .2هذه الهيئات بتدابير تنفيذية معينة  إلزامالحكم  أو الأمر
تدارك المحتمل لسوء الجل أهذا من حجية ، و  تقترن بمنطوق الحكم و تكون لها الأوامرهذه    

قرار فصل موظف  إلغاء :السابقة الأوامرمثال ذلك فيما يخص و  3تنفيذ الشيء المقضي به
عادة، عمله منصب إلىإعادته  الإدارةيتطلب من جهة  قرار  أنبناء مركزه الوظيفي كما لو   وا 
 فصله لم يصدر .

 الأصلي.اللاحقة للحكم  الأوامرثانيا: 
بسلطة  الإداري، للقاضي الإجراءات المدنية والإدارية من نفس القانون 979ت المادة فاعتر     

 إذاهذا جديد في اجل محدد ، و  إداريقرار  لإصدار الأصليلاحقة على الحكم  أوامرتوجيه 
مثال ذلك ، و هذا التدبير اذباتخ الإداريالهيئات الخاضعة لولاية القضاء  إلزامتطلب تنفيذ الحكم 

 قرار برفض ترخيص .  إلغاء
في   الإداريقد منحت للقاضي  الإجراءات المدنية و الإدارية،القانون من  981المادة  أما    

 ر     التدابي هيأمر باتخاذ هذ أنلم يحدد تدابير التنفيذ و  حكم قضائي أو أمرحالة عدم تنفيذ 

                                                           
 .66يسمينة غربي، المرجع السابق، ص 1
 .144عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 2
 . 66يسمينة غربي، المرجع السابق، ص 3
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 بالغرامة يأمر أن، كما يجوز له  1للتنفيذ أجلايمنح للطرف المحكوم ضده  أنيجوز له و 
 الإداريةالإجراءات المدنية و القانون  من980طبقا للمادة  الأمرلسلطة  تأكيداهذا و  ،التهديدية

بالتنفيذ وفقا  أمرالمطلوب منها اتخاذ  الإدارية:"يجوز للجهة القضائية على أنه التي تنصو 
هذا "، و ية مع تحديد تاريخ سريان مفعولهابغرامة تهديد أمرت أن أعلاه 979و  978للمادتين 

 القضائية. الأحكامبغرامة تهديدية لضمان تنفيذ  الأوامراقتران  إمكانيةدليل واضح على 
ر السابقة و اللاحقة على صدو  الأوامربتوجيه  الإداريسلطة القاضي  أنيلاحظ  مما سبق   

 الإداريالقاضي  يأمر أينفي حالة اختصاص المقيد  الأولىالحكم تكون في حالتين : تتمثل 
رعا فالتنفيذي مت الإجراءيكون هذا  أنلا بد مهلة للتنفيذ، و  للإدارةيحدد التدبير المناسب و ب

ن يحكم القاضي أك ،اقترانه بغرامة تهديدية إمكانيةبالضرورة عن مقتضي الحكم القضائي مع 
الحالة  في هذه  فالإعادة، عمله منصب إلى بإعادته الإدارة يأمرقرار فصل موظف ،ثم  بإلغاء

 قرار الفصل.  لغاءإحكم تفرعت منطقيا عن مقتضى 
 اتخاذبضرورة  للإدارةموجها  أمراتكون حينما يتضمن الحكم القضائي ف الحالة الثانية أما   

القاضي  أن، بمعنى تحقيق جديد إجراءذلك بعد و  ،غير الذي تمت مخاصمته آخرقرار 
نما، اع عن القيام بعمل ضمن مدة محددةالامتن أوبالقيام بعمل  الإدارة يأمرلا  الإداري  وا 
 بالإجراء إليهايشير  أن، دون د فحصه خلال فترة زمنية معينةيلتع إليهاالملف  بإعادةيكتفي 

تصدر قرارا جديدا تتدارك فيه وجه اللامشروعية الذي لحق  أنتقوم به على  أنالذي يجب 
 . 2الملغى الأولبالقرار 

 أوامرتنص على توجيه  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتكذلك هناك مواد مختلفة من قانون    
 921 ،920 ،919وفقا للمواد لاستعجاليا الإداريخاصة تلك التي منحت للقاضي و  ،للإدارة
الإدارية على سلطة من قانون الإجراءات المدنية و  2 فقرة 921كما نصت المادة  ،3منه 922

                                                           
 .144عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  1
 .69و68،صيسمينة غربي، المرجع السابق  2
بقرار إداري و لو بالرفض، و يكون موضوع طلب  :"عندما يتعلق الأمرمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 919المادة  3

إلغاء كلي أو جزئي، يجوز لقاضي الإستعجال، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا  القرار أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف 
 ."اث شك جدي حول مشروعية القرار...الإستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحد
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أو الغلق  القاضي في توجيه أمر بوقف تنفيذ القرار الإداري في حالة التعدي أو الاستيلاء
 الإداري.

المدنية  الإجراءاتيدة بشروط منصوص عليها في قانون قم الأمرن سلطة إعليه فو    
 في الفرع الموالي . إليههذا ما سيتم التطرف ، و الإداريةو 

 .الأمرالفرع الثاني: شروط استخدام سلطة 
القانونية الموجودة في ص دور كبير في تحديد مضمون النصو  القضاء الجزائري له إن   

ل فصله في كذلك تحديد شروطها من خلاو  ،الذكر ةالسالف الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون 
في القانون الجزائري في  الأمرعليه تتمثل شروط استخدام سلطة ، و 1القضايا المعروضة عليه

  :نالتي يمكن تقسيمها إلى نوعي، و روط التي قررها التشريع الفرنسيذات الش

 .بالإلزام: الشروط المتعلقة  أولا  
 لتنفيذ:ل مخالفة التزامها أو الإدارةعدم قابلية -1

على  إجبارهاهو  للإدارة أوامر رصداإصلاحية  الإداريالهدف من منح القاضي  أنذلك     
، حيث 2موضع التنفيذ لقضائيةا الأحكاملوضع النصوص القانونية و  ةاللازم الإجراءاتاتخاذ 

القرار القضائي لا يتطلب من  أوالحكم  أو الأمركان تنفيذ  إذا الأمرلا محل لاستخدام سلطة 

                                                                                                                                                                                          

، عندما يفصل في طلب المشار إليه في المادة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:"يمكن لقاضي الإستعجال 920ادة لما=
تهكة ، أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المن، إذا كانت ظروف الإستعجال قائمةأعلاه919

 ...."من الأشخاص المعنوية العامة

:"في حالة الإستعجال القصوى يجوز لقاضي الإستعجال، أن يأمر بكل من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 921 المادة
التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري، بموجب أمر على عريضة و لو في غياب القرار الإداري 

لإداري، يمكن أيضا لقاضي الإستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار و في حالة التعدي  أو الاستيلاء أو الغلق ا المسبق.
 الإداري المطعون فيه."

:" يجوز لقاضي الإستعجال بطلب من كل ذوي مصلحة، أن يعدل في أي من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 922المادة 
 حدا لها."وقت و بناء على مقتضيات جديدة ، التدابير التي سبق أن أمر بها أو يضع 

 .69لمياء سفيان، المرجع السابق، ص  1
 .146عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 2
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 أومعينا كرفع الحجز، إجراء الإدارةقد يتمثل هذا التدبير في اتخاذ اتخاذ تدبير معين، و  الإدارة
 . 1جديد  إداريقرار  إصدارقد يتمثل في ء، و وقف عملية البنا

المدنية  الإجراءاتمن قانون  982و 981و 625هذا ما اقره المشرع الجزائري بنص المادة   
 بالمماطلة في التنفيذ . أوجزئيا  أوسواء كان هذا الامتناع عن التنفيذ كليا  2الإداريةو 

 القابلية للتنفيذ أي بقاء التنفيذ ممكنا: -2
القيام  الإدارةستطاعة بيكون  أنبمعنى آخر غير مستحيل و أي لابد أن يكون التنفيذ ممكنا     
 فقد تكون قانونية أو واقعية. الاستحالةوبالحديث عن ، به
نص قانوني صريح  إلىالتنفيذ  بإجراءقد يكون مرجع هذه الاستحالة  الأولىففي الحالة     

 أين، كما في حالة التصحيح التشريعي اتخاذ التدبير المطلوب منها الإدارةبحيث لا تستطيع 
صحيحه فيصير بت الإلغاءعلى حكم  تبترت آثارتشريع يقضي بتصحيح  بإصداريقوم المشرع 

من التزاماتها بتنفيذ الحكم ، فلا يمكن  الإدارةتتحرر  ابهذ و تنفيذه على الماضي مستحيلا،
على  تأسيساالفردية التي اتخذت  أوكل القرارات اللائحية  بإلغاءثر الحكم أ بإعمالمطالبتها 

 .يعد تنفيذها بعد التصحيح مستحيلا إذ، القرار الملغى
فيقصد بها حدوث واقعة خارجية عن نطاق الحكم و تمثل عارض ؛ الاستحالة الواقعية أما    

، كما في حال تهديد النظام العام فالقضاء مستمر على بين تنفيذهتصال بين الحكم و يقطع الا
 أوخطير بالصالح العام يتعذر تداركه كحدوث فتنة  إخلالنه حين يترتب على تنفيذ الحكم أ

 . 3تعطيل سير المرافق العامة فيخرج حينئذ الصالح العام على الصالح الخاص
                                                           

 .296آمال يعيش تمام، الرجع السابق، ص  1
:"دون الإخلال بأحكام التنفيذ الجبري، إذا رفض المنفذ عليه تنفيذ التزام من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 625المادة  2

التزاما بالامتناع عن عمل، يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ، ويحيل صاحب المصلحة  بعمل، أو خالف
 إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات، أو المطالبة بالغرامات التهديدية ما لم يكن قد قضي بها من قبل...."

قضائي، و لم تحدد تدابير أمر أو حكم أو قرار :" في حالة عدم تنفيذ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 981المادة 
 ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديدها، ويجوز لها تحديد أجل للتنفيذ و الأمر بغرامة تهديدية."التنفيذ

 :" تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر."من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 982المادة 
 .71نة غربي، المرجع السابق، ص يسمي 3
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سابقة على  الصادرة في مرحلة الأوامرفي حالة  الإدارين القاضي إف الأساسعلى هذا و     
الواقعية الموجودة لحظة صدور الحكم عين الاعتبار الظروف القانونية و ب يأخذ أن عليه التنفيذ

حق  أنيترتب على ذلك و  ،ليس لحظة صدور القرار المحكوم بإلغائهو  ،بالإلغاءالقاضي 
و أ ظروف قانونية ءنشو  أوقد يزول بسبب تغير  الآليةالمدعي في استعمال القضاء لهذه 

 إذا إلاتنفيذية  أوامرن توجيه أيستجيب لطلب المدعي بش ن القاضي لاإواقعية جديد، و لهذا ف
 . 1ذلك لا يتعارض مع الوضع القانوني الجديد  أنقدر 

 للتنفيذ:ضرورة استخدام سلطة الأمر  -3
 القرار الذي يتطلبه تنفيذ الحكم بإصدار الإدارةجهة  إلى أمرا الإداريأي لا يوجه القاضي    
صدارو  الشأنفحص طلب صاحب  بإعادة أو كان هذا لازما لتنفيذ الحكم  إذا إلا ،آخرقرار  ا 

يعتبر مسالة حتمية من  الإدارةجهة  إلى أمرتوجيه  أنقدر  إذا الإداريفينبغي على القاضي 
 .الأمرهذا  إصدارجل تنفيذ الحكم ، فينبغي عليه أ
 اللتان استخدم فيهما المشرع مصطلح 979و  978المادتان في هذا الصدد نصت و    

نجد في هذا  ، وعليهللتنفيذ الأمر ضرورةاللزوم أي  يتضح من خلاله مصطلحالذي  "يتطلب"
يملك سلطة  إذغرامة التهديدية بالنسبة لل الأمرسلطة القاضي مقيدة ، على خلاف  الشأن

الإجراءات المدنية من قانون  981طبقا للمادة  ،2الاستغناء عنها أوالخيار بين النطق 
لم تحدد تدابير فيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، و في حالة عدم تن :"نصت على الإداريةو 

للتنفيذ  التنفيذ ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديدها، ويجوز لها تحديد أجل
المتعلقة بوقف  02فقرة 921كذلك سلطته في الاختيار طبقا للمادة ، و "الأمر بغرامة تهديديةو 

في حالة التعدي  أو الاستيلاء أو الغلق الإداري، يمكن و  تنص:"إذ  الإداريةتنفيذ  القرارات 
 أيضا لقاضي الإستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه."

 
 

                                                           
 .132 و131القادر عدو، المرجع السابق، صعبد  1
 .146، ص نفس المرجع 2
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 :الإداريجهات القضاء  إحدىحكم قضائي صادر عن  أو أمروجود  -4
 إداريةصدوره من جهة قضائية حكم قضائي من ناحية و  أو أمريفترض هذا الشرط وجود    

من   980 و979و978تطبيقا للمواد  ،الإداريةالمحاكم و هي مجلس الدولة و  ،أخرىمن ناحية 
 الأمروسعت من نطاق  إنها 980الملاحظ على المادة و  ،1قانون الإجراءات المدنية والإدارية

، بل تشمل حتى والقرارات القضائية فقط الأحكاملم تعد تقتصر على تطبيق  إذبفرض الغرامة 
 .2 الإداريالقضائية المختلفة الصادرة عن القضاء  الأوامر

 .بالإجراءاتثانيا: الشروط المتعلقة 
 التنفيذي:  للأمر الشأنضرورة طلب صاحب  -1   
، يقدم فيه الشأنيكون هناك طلب من صاحب  أنالقضائي،  الأمر لإصدارلا بد أي      

ذلك بالرفض و  الإدارييحكم القاضي  االطلب عامكان  فإذا، محددةواضحة و ، طلبات صحيحة
 أنلا يمكن  الإداريالقاضي  أن آخر محدد ، بمعنى بإجراء الأمرعلى لعدم احتواء الطلب 

لمعروضة عليه من طرف مقيدة في حدود الطلبات ا تهسلط لأن، من تلقاء نفسه بالأمريحكم 
يذ الذي فالتن إجراءمحتوى جب على المعني التحقق من مضمون و لذلك ي  الشأنصاحب 
 الأمر، هذا على خلاف تكوين قناعته على طلباته العامة ، لان القاضي لا يعتمد فييطالب به

حسب المادة  3بها الأمرعدم  أوبها  الأمرفي  بالغرامة التهديدية التي تكون له السلطة التقديرية
                                                           

:" عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنوية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 978المادة  1
القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذية معينة، تأمر الجهة القضائية  العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات

 الإدارية المطلوب منها ذلك ، في نفس الحكم القضائي، بالتدابير المطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ، عند الاقتضاء."

رار، إلزام أحد الأشخاص المعنوية :" عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 979المادة 
العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذية معينة، لم يسبق أن أمرت بها 
بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة، تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك، بإصدار قرار إداري جديد في أجل 

 محدد."

:" يجوز للجهة القضائية الإدارية، المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 980المادة 
 أعلاه، أن تأمر بالغرامة التهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها." 979و  978للمادتين 

 .301آمال يعيش تمام، الرجع السابق، ص 2
 .304، ص نفس المرجع  3
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ديدية هالتبالغرامة  الأمر أماالتي جاءت بعبارة " عندما يتطلب ..."، و  980و 979و 978
 بعبارة " يجوز ..." أي للقاضي سلطة الاختيار . 981و980جاءت المواد 

 المخالفة في محضر قضائي: إثبات – 2

التي و  المتعلقة بالتنفيذ الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  625هذا تطبيقا لنص المادة و  
 الإخلالدون "ذلك بنصها على ما يلي: و  ،1المشتركة في التنفيذ الجبري الأحكاموردت ضمن 

خالف التزاما بالامتناع عن  أورفض المنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل  إذا، التنفيذ الجبري بأحكام
يحيل صاحب المصلحة على لقضائي محضر امتناع عن التنفيذ و عمل يحرر المحضر ا

  ".لم يكن قد قضى بها من قبل طالبة بالغرامات المالية مامال أوالمحكمة للمطالبة بالتعويضات 

 :للإدارة الأوامرلمطالبة بتوجيه ل احترام المواعيد القانونية – 3
لا يجوز للمدعي 2الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  01فقرة 987تطبيقا لنص المادة    
 إنالمطالبة بتوقيع غرامة تهديدية ضدها  أو للإدارة أمرتوجيه  الإدارية يطلب من المحكمة أن

 أشهر( 03جل )أانقضاء  أوبعد مرور ، و الإدارة قبل بعد رفض التنفيذ من إلا الأمراقتضى 
  3من تبليغها الرسمي بالحكم .

طبقا للمادة  بأجل قيدللمدعي المطالبة بذلك دون الت ستعجاليةلاا بالأوامرنه فيما يتعلق أغير 
هذه الحالة تخص حالة الاعتداء و  4 الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  02فقرة  987

 الحقوق الخاصة . و  الأساسيةالمادي على الحريات 

                                                           
 .303، ص آمال يعيش تمام، الرجع السابق 1
:"لا يجوز تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية من أجل الأمر باتخاذ من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 1فقرة 987المادة  2

الاقتضاء، إلا بعد رفض التنفيذ من طرف التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي و طلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند 
 ( أشهر، تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم."3المحكوم عليه، و انقضاء أجل ثلاثة)

 .306آمال يعيش تمام، الرجع السابق، ص  3
تقديم الطلب  :"غير أنه فيما يخص الأوامر الاستعجالية، يجوزمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 2فقرة  987المادة  4

 بشأنها بدون أجل."
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للتنفيذ لاتخاذ تدابير تنفيذية لا  أجلاحددت المحكمة للمحكوم عليه  إذافي حالة ما  أما   
 الإجراءاتمن قانون  03فقرة  987طبقا للمادة  الأجليجوز تقديم الطلب الا بعد انقضاء هذا 

 .1الإداريةالمدنية و 
ن مدة إرفضته فل تنفيذ الحكم القضائي و جأمن  إداريتظلم  للإدارةفي حالة تقديم  أما   
المدنية  الإجراءاتمن قانون  988رفض التظلم طبقا للمادة  سريانها من يوم يبدأ أشهر (03)
 . 2 الإداريةو 

 نه لا يمكنأ، الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  987على نص المادة  يأخذما  إن   
لتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه في  ةماللاز لاتخاذ التدابير  للإدارة أمريوجه  أن الإداريللقاضي 

انقضاء و  أولالرفضها  الإدارة إعلانذلك فقط في حالة  بل يكون له، أصدرهنفس الحكم الذي 
 .3ثانيا بناء على طلب المعني أشهر( 03اجل )
هو بصدد النظر في دعوى الاعتداء لقاضي الإداري و ومما تم ذكره؛ يمكن القول أن ا   

المادي مقيد بشروط منصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهذا بهدف 
يغتنم القاضي الإداري الفرصة من أجل حرص المشرع على عدم ترك المجال مفتوح له، فقد 
 التدخل في شؤون الإدارة ويصبح بذلك رئيسها السلمي.

 
 
 
 
 

                                                           
:" في الحالة التي تحدد المحكمة الإدارية في حكمها محل التنفيذ من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 3فقرة  987المادة  1

 أجلا للمحكوم عليه، لاتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل."
:" في حالة  رفض التظلم الموجه إلى الإدارة من أجل تنفيذ الحكم ن قانون الإجراءات المدنية و الإداريةم 988المادة  2

 أعلاه، بعد قرار الرفض." 987الصادر عن الجهة القضائية الإدارية، يبدأ سريان الأجل المحدد في المادة 
 .307 و306رجع السابق، ص مآمال يعيش تمام، ال 3
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 .التنفيذ أثناء للإدارة أوامرفي توجيه  الإداريسلطات القاضي  بحث الثاني:مال
به يبرر بوضوح معالم ضي قحترام حجية الشيء المافتكمن قوة القضاء في تنفيذ أحكامه ،   

لذلك  للأفرادالحفاظ على المراكز القانونية العدل و  إقامة، وما تتطلبه من دولة الحق والقانون
  تقوم أنالدولة المختصة  أجهزةعلى كل "يلي : من الدستور تنص على ما 163 نجد المادة

 .القضاء أحكامالظروف ، بتنفيذ  في جميعفي كل وقت وفي كل مكان، و 
 . "ون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائييعاقب القان 
 أشخاصوا نالقضاء سواء كا أحكامملزمون باحترام القانون و تنفيذ  الأشخاصن جميع إ   

 يو نالعامة باعتبارها شخص مع الإدارةبالتالي فان و  -خاصة أوعامة –ن ييو نمع أون يطبيعي
في ، و خاصة تلك المتعلقة بدفع الاعتداء الماديئية القضا الأحكامحترام با ةعام هي كذلك ملزم

غرامات في بالتنفيذ تتمثل  أوامرللقاضي سلطات توجيه المشرع ول خحالة مخالفة القانون 
بهدف رفع الاعتداء وفرض مبدأ القضائية  الأحكامتنفيذ  حتى عقوبات جزائية على  عدمو  مالية

 .المشروعية
 في هذه المرحلة كالتالي: داريالإسلطات القاضي  إلىعليه يتم التطرق و     

  : الغرامة التهديديةالأولالمطلب 
  : فرض عقوبة جزائيةنيمطلب الثاال

  .التهديدية: الغرامة الأولالمطلب 
عدة وسائل  الإدارين المشرع الفرنسي للقاضي أنه في ذلك شأش لقد منح المشرع الجزائري   

تعتبر الغرامة التهديدية من و ، به المقضيقوة الشيء ل الأحكام الحائزة على تنفيذ الإدارةلحث 
 .  1الإداريةالقضائية  الأحكامعلى تنفيذ  الإدارة لإجبار، سائل القضائية الحديثةو ال

 :فرعين التاليين إلىذا المطلب ، سنقسم هةوللتعرف على الغرامة التهديدي   
  يف الغرامة التهديدية و خصائصها: تعر الأولالفرع 

                                                           
رنسي و التشريع الجزائري"، مذكرة غرامة التهديدية في المادة الإدارية" دراسة مقارنة بين التشريع الفإيمان شليغم، ال 1

 .9، ص2012 -2011سنة عنابة، -كلية الحقوق، جامعة باجي مختارماجستير،
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 ع الغرامة التهديدية و تصنيفها: شروط توقيالفرع الثاني

  .: تعريف الغرامة التهديدية و خصائصهاالأولالفرع 
في الحالات التي لا تكفي فيها الوسائل  إلاالغرامة التهديدية  إلىأ لا يلج الإداريالقاضي     

 . 1على تنفيذ الحكم القضائي  الإدارةلحمل  الأخيرةغير هذه  الأخرى
 كما يلي: رامة  التهديدية و ذكر خصائصهاالغتعريف  إلى  يه سنتطرقو عل   

 .: تعريف الغرامة التهديديةولاأ
كذلك هي و فق آخرن عدة جهات فهناك تعريف تشريعي و تم تعريف الغرامة التهديدية م   

  :يتعريف قضائي كما يل

 التعريف التشريعي:  – 1
لم ينص مماثلا للمؤسس الدستوري الفرنسي، و  تخذ المؤسس الدستوري الجزائري موقفاالقد    

رارات القو  الأحكامعلى تنفيذ  الإدارة لإجبارفي الدستور على الغرامة التهديدية كوسيلة 
من دستور  141المادة  ، نجدجل تكريس دولة القانونأمن و  ،أخرىلكن من جهة  ،القضائية
حتى و  لشعب، بما يضمن لها قوة التنفيذالقضاء تصدر باسم ا أحكام أن علىنصت  2016

يصدر " ،إذ جاءت بـ:القضاء و يضمن لها حسن التنفيذ  لأحكاميبعث الدستور الجزائري مهابة 
ن جميع أب 2من الدستور 01/ 163المادة  جاء كذلك في"، و باسم الشعب أحكامهالقضاء 
هو ما يؤكد حرص المؤسس و  ،القضاء وفي كل الظروف أحكامالدولة ملزمة بالتنفيذ  الأجهزة

 .3القضائية  الأحكامهيبة جزائري على تكريس دولة القانون واستقلال القضاء و الدستوري ال

                                                           
 .151عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  1
 ، و في جميعان تقوم ، في كل وقت و في كل مك أنالدولة المختصة  أجهزةعلى كل  " :"من الدستور1فقرة  163المادة  2

 ."القضاء أحكامالظروف ، بتنفيذ 
 .11إيمان شليغم، المرجع السابق، ص 3
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 الإجراءاتالغرامة التهديدية في قانون  أوردفي التشريع العادي نجد المشرع الجزائري قد  أما   
، كما نص كذلك على الغرامة التهديدية 1منه 987 إلى 980المواد من خلال  الإداريةالمدنية و 

إلا أنه من جهة أخرى لم يقدم لنا  2منه175و  174في القانون المدني من خلال المادة 
 . جوء إلى التعريف الفقهيلالأمر التعريفا للغرامة التهديدية لدى استوجب 

 
                                                           

:" يجوز للجهة القضائية الإدارية، المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 980المادة  1
 أعلاه، أن تأمر بالغرامة التهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها." 979و  978للمادتين 

:" في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، و لم تحدد تدابير من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 981المادة 
 حديد أجل للتنفيذ و الأمر بغرامة تهديدية."التنفيذ ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديدها، ويجوز لها ت

 :" تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر."من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 982المادة

:" في حالة عدم تنفيذ الكلي أو الجزئي، تقوم الجهة القضائية الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 983المادة 
 صفية الغرامة التهديدية التي أمرت بها."بت

:" يجوز للجهة القضائية الإدارية تخفيض الغرامة التهديدية أو إلغائها، عند من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 984المادة 
 الضرورة."

جزء من الغرامة التهديدية إلى :" يجوز للجهة القضائية أن تقرر عدم دفع من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 985المادة 
 المدعي، إذا تجاوزت قيمة الضرر، و تأمر بدفعه إلى الخزينة العمومية."

:"عندما يقضي الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به بإلزام أحد الأشخاص من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 986المادة 
 نفذ طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول."المعنوية العامة، بدفع مبلغ مالي محدد القيمة، ي

:" لا يجوز تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية من أجل الأمر باتخاذ من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  987المادة 
التنفيذ من طرف التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي و طلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند الاقتضاء، إلا بعد رفض 

تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم. غير أنه فيما يخص الأوامر الاستعجالية، ( أشهر،3يه، و انقضاء أجل ثلاثة)المحكوم عل
يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل.  في الحالة التي تحدد المحكمة الإدارية في حكمها محل التنفيذ أجلا للمحكوم عليه، 

 تنفيذ معينة، لا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل."لاتخاذ تدابير 
:" إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز من القانون المدني 174المادة  2

ن ذلك.  و إذا رأى القاضي أن مقدار للدائن أن يحصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ و بدفع غرامة إجبارية ان امتنع ع
 الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة." 

:" إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي من القانون المدني 175المادة 
 ه المدين، مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن و العنت الذي بدا من المدين."يلزم ب
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 التعريف الفقهي:-2
عقوبة مالية تبعية :"بأنهاالغرامة التهديدية  "Christoph Guettier"الفرنسي ه ييعرف الفق    
أو  بقصد ضمان حسن تنفيذ حكمه القاضييصدرها د، بصفة عامة عن كل يوم تأخير، و تحد

 .1حتى بقصد ضمان حسن تنفيذ أي إجراء من إجراءات التحقيق"
التزامه عينا  القضاء يلزم المدين بتنفيذ إن:" عبد الرزاق السنهوري بقولهالدكتور يعرفها و     

 رالتأخيفي التنفيذ كان ملزما بدفع غرامة تهديدية عن هذا  تأخر فإذا، في خلال مدة معينة
 يأتيعن كل مرة  أو، من الزمن أخرىوحدة  أية أوشهر  أو أسبوع أومبلغا معينا عن كل يوم 

 الإخلالتنع نهائيا عن يم أن إلىو أ يقوم بالتنفيذ العيني أن إلىفيها عملا يخل بالتزامه و ذلك 
القضاء فيما تراكم على المدين من الغرامات التهديدية و يجوز للقاضي  إلى، ثم يرجع بالالتزام

  2."يمحوها أن أويخفض هذه الغرامات  أن
قضاء لمبلغ مالي ي بقوله :" تتمثل الغرامة التهديدية في تقرير النارمضان غ الأستاذعرفها و    

 تأخرله عن كل فترة زمنية في  بأدائهيطلب منه يضطر الممتنع عن التنفيذ لفائدة الدائن و 
حسب طبيعة الالتزام  الأسابيع أو الأيام أوبالساعات ، هذه الفترة الزمنية قد تقدر تنفيذ الالتزام

 . 3 بالأيامنه جرى العرف القضائي على تحديدها أعلى 
لقاضي قصد ضمان حسن ، يصدره امحتملا ايتبع اعموما تعد الغرامة التهديدية جزاء ماليو    

 ، فهو وسيلة منحها المشرع للقاضي للضغطالتحقيق إجراءاتمن  إجراءأي  أوتنفيذ حكمه 
 4.عن التنفيذ مالالتزاهي جزاء  أو، على المدين لتنفيذ التزامه عينا

 
                                                           

1 Christophe Guettier : l’administration et l’exécution de justice, A.J.D.A, 20-07-1999,20-08-
1999 spécial,p66. 

عبد الرزاق السنهوري، نظرية الإلزام بوجه عام، منشورات الجلي الحقوقية، بيروت،لبنان،الطبعة الثالثة، سنة  2
 .807،ص1998

،مجلة 08/04/2003الصادر بتاريخ  014989قرار مجلس الدولة  رقم ،  عن موقف من الغرامة التهديديةرمضان غناي،  3
 .147،ص2003، سنة العدد الرابعمجلس الدولة،

 .311آمال يعيش تمام، الرجع السابق، ص 4
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 التعريف القضائي:  –3

منحه سلطة زائري مثله مثل القضاء الفرنسي بالغرامة التهديدية بعد جالقضاء ال اعترف   
، في 1933/ 01/ 27المؤرخ في  القرار أبرزهاقد صدرت عدة قرارات و  ،للإدارة أوامر إصدار
القرار و  1جزاء مالي بأنهاوصف مجلس الدولة الفرنسي الغرامة التهديدية  أين" le loirقضية "
المؤرخ في  014989الذي يحمل رقم الصادر عن مجلس الدولة الجزائري، و  الأخير

 .2التزام ينطق به القاضي كعقوبة  بأنهاالذي عرف بالغرامة التهديدية  08/04/2003
مالية ، تحسب  إدانةأنها  ديدية علىمعظم التعريفات تتفق في تعريف الغرامة الته إنعليه و    

 3.ها القاضي لضمان تنفيذ قراراتهيفرض و عن التنفيذ التأخيرعن كل وحدة زمنية في 

  .ثانيا: خصائص الغرامة التهديدية
 ذات طابع تحكيمي: أنها –1  

بمراعاة القدر الذي  إلايقدرها تقديرا تحكميا ، لا يتقيد فيه  الإداريالقاضي  أنذلك يعني و    
يقوم بتنفيذ  أنحمله على المحكوم عليه و  إخضاعهي رى انه منتج في تحقيق غايتها، و ي

المحكوم قبوله طلب  أويتجلى تقدير القاضي للغرامة التهديدية من خلال رفضه التزامه، و 
كذلك سلطته في و  ،الذي يراه مناسبا للتنفيذ الأجلسلطته في تحديد لصالحه للتهديد المالي و 

 . 4 الخرفع قيمة الغرامة التهديدية ...

 ن الزمن:تقدر الغرامة عن كل وحدة م –2

هذا هو امة التهديدية و نهائي عند الحكم بالغر  أو  إجمالينه لا يمكن للحكم بمبلغ أذلك     
فيها  تتأخروحدة زمنية  أولذا تحدد عن كل فترة  ،الإدارةن ذلك متوقف على  موقف الغالب لأ

                                                           
 .19إيمان شليغم، المرجع السابق، ص  1
 .147،المرجع السابق، ص يرمضان غنا 2
 .311رجع السابق، ص مآمال يعيش تمام، ال 3
  .24 و 23إيمان شليغم، المرجع السابق، ص  4
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، كما بهاامة المحكوم عن التنفيذ ، كلما زاد مبلغ الغر  تأخرهاكلما طال وقت  إذ، عن الدفع
 . 1يكون نهائي  أن أو إجمالييكون تقدير القاضي  أن إمابالصورتين معا  الأخذيمكن 

 خاصية التهديد: –3
سبب وجودها هو  أنتلك هي روح الغرامة ذلك و  ،خاصية التحذيريقصد به أيضا و     

تصل خاصة و حتى يبادر المحكوم عليه بالتنفيذ، هذا وليس العقاب و  ،على التنفيذ الإجبار
  يلهاالمحكوم  عليه بتعد أملهذا لعدم وجود ها عند الحكم بالغرامة القطعية و قيمت إلىالتهديد 

  .2العكس غير جائزغرامة قطعية و  إلىوقتية مع جواز تحويل الغرامة ال

 الغرامة التهديدية ذات طابع مؤقت: –4

، فعلى درجة آخرصدرت عن محكمة  إنى و ، حتلا تكون واجبة التنفيذ أنهاهذا يعني و     
مرة  الأمرينظر في هذا  أن، بعد جلاء موقف المدين نهائيا بالتهديد المالي يأمرالقاضي الذي 
أي تحديد  غ من المال يجوز التنفيذ بمقتضاهمبل إلىتحويل المبلغ من مصفى ثانية لمراجعة و 

اضي بتصفية المبالغ يقوم الق اتنفيذ مؤكدالعندما يصبح عدم  أخربمعنى المبلغ النهائي، و 
 .3حدد المبلغ المصفى يالمتراكمة و 

 للغرامة التهديدية خاصة التبعية: –5

ما تدور وجودا وعد أنها، بمعنى مبالالتزاوجود حكم قضائي ب إلالا يمكن تصورها أي     
 .4 بإبطالهتبطل فتصبح بصحته و  الإلزاميبوجود الحكم 

 .الغرامة التهديدية و تصفيتهاالفرع الثاني: شروط توقيع 
من  الإدارةها القاضي ب يأمرسنقوم بتوضيح شروط توقيع الغرامة التهديدية باعتبارها وسيلة     

 :فيتهانظرة على كيفية تص بإعطاءجل التنفيذ ثم نقوم أ

                                                           
 .315آمال يعيش تمام، الرجع السابق، ص  1
 .314، ص نفس المرجع 2
 .22إيمان شليغم، المرجع السابق، ص  3
 .214رجع السابق، صمآمال يعيش تمام، ال 4



 سلطات القاضي الإداري في حالة الاعتداء المادي        الفصل الثاني                                   
 

 
- 69 - 

 .: شروط توقيع الغرامة التهديديةأولا
في المبحث  إليهاشروط توقيع الغرامة التهديدية هي نفسها الشروط التي تم التطرق  إن   

لكن ، و الأمرالمتعلق بشروط استخدام سلطة  من المطلب الثاني ضبط الفرع الثانيالب ،الأول
 مع وجود اختلاف جوهري سنقوم بشرحه كالتالي : 

نه إف ،1الإداريةالمدنية و  ءاتالإجرامن قانون  981و 980المادتين من خلال استقراء    
 أو الأمر أولحكم تكون ثمة تدابير معينة يتطلبها تنفيذ ا أنيشترط لتوقيع الغرامة التهديدية 

هة القضائية الج تأمرلم  إذنه لا محل لتوقيع الغرامة التهديدية أهذا معناه ، و القرار القضائي
 .  تدابير تنفيذية بأية
 987و طبقا للمادة  الإداريةالنهائية الصادرة عن المحاكم  بالأحكامشرط خاص كما يوجد     

جل أمن  الإداريةالمحكمة  إلىلا يجوز تقديم طلب  2 الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون 
لإكراه الإدارة على  لنهائي، و طلب الغرامة التهديديةلضمان تنفيذ حكمه ا الأمراستخدام سلطة 

من تاريخ التبليغ  ( أشهر تبدأ03أجل ) انقضاءالتنفيذ من طرف الإدارة، و  د رفضالتنفيذ إلا بع
في حالة رفع تظلم إداري ، و للفقرة الأولى من نفس المادةم المحكمة الإدارية طبقا الرسمي لحك

من أجل التنفيذ يبدأ أجل رفع طلب الغرامة في السريان بعد تاريخ قرار رفض التظلم حسب 
لا يجوز طلب الغرامة التهديدية كذلك ، و 3 الإداريةالمدنية و  الإجراءات من قانون 988المادة 

                                                           
:" يجوز للجهة القضائية الإدارية، المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 980المادة  1

 ريخ سريان مفعولها."أعلاه، أن تأمر بالغرامة التهديدية مع تحديد تا 979و  978للمادتين 

:" في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، و لم تحدد تدابير من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 981المادة 
 التنفيذ ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديدها، ويجوز لها تحديد أجل للتنفيذ و الأمر بغرامة تهديدية."

:" لا يجوز تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية من أجل الأمر باتخاذ ن قانون الإجراءات المدنية والإداريةم 987المادة  2
طلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند الاقتضاء، إلا بعد رفض التنفيذ من طرف الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي و التدابير 

ن تاريخ التبليغ الرسمي للحكم. غير أنه فيما يخص الأوامر الاستعجالية، تبدأ م ( أشهر3يه، و انقضاء أجل ثلاثة)المحكوم عل
في الحالة التي تحدد المحكمة الإدارية في حكمها محل التنفيذ أجلا للمحكوم عليه،   يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل.

 لاتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل."
:" في حالة  رفض التظلم الموجه إلى الإدارة من أجل تنفيذ الحكم الصادر من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 988المادة  3

 أعلاه، بعد قرار الرفض." 987عن الجهة القضائية الإدارية، يبدأ سريان الأجل المحدد في المادة 
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لفقرة الثالثة من حسب ا هذا الأجل انقضاءفي حالة قيام القاضي بتحديد أجل للتنفيذ إلا بعد 
 .السالفة الذكر 987المادة 

 ثانيا: تصفية الغرامة التهديدية.
لسريانها مع تحديد المبلغ الإجمالي، وتتم التصفية يقصد بتصفية الغرامة التهديدية وضع حد    

من خلال هذه المرحلة ر بها نظام الغرامة التهديدية، و في المرحلة الثانية من المراحل التي يم
وذلك عندما ينكشف الموقف  النهائي للإدارة سواء بأن يحدث  ،يتضح الأثر القانوني للحكم بها

 أو أن ،الواقع على عاتقها الالتزامو تعمد إلى تنفيذ  عنادهاالي فيها أثره فتقلع عن التهديد الم
على سريان  الاستبقاءفي الحالتين  لم يعد هناك جدوى من تصر على موقفها بعدم التنفيذ، و 

تحويلها إلى مبلغ تصفيتها و  الغرامة التهديدية، مما يستلزم النظر في مصيرها عن طريق
 1نهائي.

صدور  تنفيذ الحكم رغمدها كليا أو جزئيا أو تتأخر عن كوم ضعندما تمتنع الإدارة المح   
نه يجوز للمحكوم عليه أن يلجأ للجهة القضائية التي أصدرت إحكم بالغرامة التهديدية، فال

المدنية  الإجراءاتمن قانون  983هذا طبقا للمادة  ،2الأمر بالغرامة التهديدية لتصفيتها
التنفيذ الكلي أو الجزئي أو في حالة التأخير في التنفيذ تقوم التي تنص:"في حالة عدم  الإداريةو 

 الجهة القضائية الإدارية بتصفية الغرامة التهديدية التي أمرت بها."
يحق للجهة القضائية التي أمرت بالغرامة التهديدية وعند تصفيتها أن تقوم بتخفيضها أو و    

، كما يمكن لهذه 3 الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  984 إلغائها عند الضرورة طبقا للمادة
الجهة القضائية إعفاء المحكوم عليه من دفع جزء من الغرامة التهديدية إذا تجاوزت قيمة 

 .4الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  985الضرر حسب المادة
                                                           

 .126إيمان شليغم، المرجع السابق، ص  1
 .128، صنفس المرجع  2
عند ض الغرامة التهديدية أو إلغائها،:" يجوز للجهة القضائية الإدارية تخفيمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 984المادة  3

 الضرورة."
:" يجوز للجهة القضائية أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهديدية إلى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  985المادة  4

 المدعي، إذا تجاوزت قيمة الضرر، و تأمر بدفعه إلى الخزينة العمومية."
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التهديدية جاءت مما سبق يمكن القول بأن سلطة القاضي الإداري في الحكم بالغرامة و    
أثناء مرحلة سير دعوى الاعتداء  ية إلى الإدارةذإصدار أوامر تنفي لتدعيم سلطته في

الإدارة لما يوجه لها القاضي الإداري  احترامذلك أن الغرامة التهديدية تهدف أصلا إلى ،المادي
عتداء الفاصل في قضية الا ضائيلتزاماتها المترتبة عن الحكم القمن أوامر بشأن تنفيذ ا

يدية إلا إذا قدر أنها لازمة دي الإداري لا يأمر بالغرامة التهالقاضو  ،المرفوعة من قبل المتضرر
 .1ضد الإدارات العامة مرتكبة فعل الاعتداء المادي أمر به من تدابير تنفيذية لتنفيذ ما

 .المطلب الثاني: فرض عقوبة جزائية
أضحت معه قرارات  الذيلقد تفاقمت ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيد أحكام القضاء الأمر    

وقهم المحكوم ينالوا حق أنحرم أصحابها من لصيغة التنفيذية معطلة ومعلقة و با تقضائية مكسا
 خاصة تلك المتعلقة بجبر ضرر الاعتداء المادي ه السندات القضائيةذالثابتة في هبها و 

قرارات صادرة عن مجلس المحكمة العليا و عن أن امتد إلى قرارات صادرة  إلىووصل الأمر 
من 171طبقا للمادة  2الإداريقضائيتين في هرم القضاء العادي و هما أعلى مؤسستين و  ،الدولة

المحاكم يمثل مجلس مقومة لأعمال المجالس القضائية و تمثل المحكمة العليا الهيئة ال "الدستور
 ".الدولة الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية...

 والأحكام والأوامر القضائية القرارات مما أدى بالمشرع إلى تجريم فعل الامتناع عن تنفيذ   
 ا المطلب في الفرعين التاليين:ذه إلىسيتم التطرق  ،لك في قانون العقوبات وعليهذو 

 ة عن التنفيذالفرع الأول: جريمة امتناع الإدار 
 الفرع الثاني: عقوبة جريمة الامتناع عن التنفيذ

 
 
 

                                                           
 .182عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 1
 .81لمياء سفيان، المرجع السابق، ص  2
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 .الفرع الأول جريمة امتناع الإدارة عن التنفيذ
على عقوبات جزائية ضد الموظف  1الجزائري مكرر من قانون العقوبات 138تنص المادة    

كل موظف  وجاء فيها:" الحكم القضائي بالإلغاء أو التعويض ذيفتنالممتنع أو المعرض عن 
امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا  يفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أوظعمومي استعمل سلطة و 

دج الى  5000سنوات وبغرامة من ( 03)إلى ثلاثة(06)تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة أشهر 
التنفيذ بواسطة  إجراءات بعد أن يقوم من صدر لصالحه الحكم بمتابعة إذ، "دج 50000

ر الامتناع عن محضر قضائي لمحض وبعد تحرير ،تمتنع الإدارة عن التنفيذائي و محضر قض
الالتزام بالدفع يمكن للمستفيد اللجوء لوكيل الجمهورية لتحريك الدعوى و  تبليغالتنفيذ بعد ال

حتى  هعليحكم قضائي ، و  ذتناع عن تنفييعد مرتكبا لجريمة الام الذيالعمومية ضد الموظف 
 هي:و 2 جريمة الامتناع عن التنفيذ لابد من توافر أركان خاصة بهده الجريمةأمام  نكون

 .صفةالأولا: 
موظف وهو شخص مفترض وقد يكتسب صفة الالمتهم  أويكون مرتكب الجريمة  أنلك ذ   

المتعلق بالوقاية من  06/01رقم  من قانون الفقرة ب 02جاء مفهومه بشكل موسع في المادة 
 :يكون موظف عموميب(  .....:"الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، حيث جاء فيها

ضائيا أو في أحد المجالس قشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو كل شخص يشتغل منصبا ت -1
ع الأجر أو غير أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفو  ءاسو  الشعبية المحلية المنتخبة،
 . تهيمأقدر عن رتبته أو ظمدفوع الأجر، بصرف الن

ه ذويساهم به يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجرة أو بدون أجرة، آخركل شخص  -2
مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو  ةالصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي
 .بعض رأسمالها أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية 

                                                           
المتضمن قانون العقوبات المعدل  1966جوان  08الموافق لـ  ه1386صفر عام 18المؤرخ في  156 -66الأمر رقم  1
المؤرخ  01-09، المعدل بالقانون رقم 1966يوليو سنة  11بتاريخ  49العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، متممالو 

 15رقم المتعلق بتعديل قانون العقوبات الجزائري ، الجريدة الرسمية  2009فبراير  25الموافق لـ ه 1430صفر عام  29في
 .2009سنة مارس  08بتاريخ 

 .265م، الرجع السابق، صآمال يعيش تما 2
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ا للتشريع والتنظيم المعمول معرف بأنه موظف عمومي أو في حكمه طبق آخركل شخص  -3
 1".بهما
المتضمن  06/3 الأمرمن  04أما المفهوم الضيق للموظف العمومي جاء في المادة    

يعتبر موظفا كل عون عين في  :"على عام للوظيفة العمومية والتي تنصالقانون الأساسي ال
ي يتم من خلاله ذالإداري. الترسيم هو الإجراء ال يفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلمظو 

 2".تثبيت الموظف في رتبته
 من القانون الأساسي للوظيفة 04أقصت المادة حيث وهنا نجد تعارض بين المفهومين    

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  02المذكورين في المادة  العمومية عددا من الموظفين
وعليه وتطبيقا لقاعدة تدرج القوانين سنطبق القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته لأن 

 وهي المادة في مجال العقوبات، وأعطتها أولوية التطبيق أنصفتهامن الدستور  163المادة 
يعاقب كل من يعرقل تنفيذ  :"الموجودة في أعلى هرم تدرج القوانين والتي تنص في الفقرة الثانية

  ".حكم قضائي

 .الاختصاص: ثانيا
لا يمكن أن  ذيفظف لأنه إن لم يكن مختصا بالتنأن يكون التنفيذ من اختصاص المو بلك ذو    

لا كنا  يترتب عن عمله أي أثر ولا ينتج عنه أي ضرر،  .فات قانونية مغايرة يأمام تكيوا 

 .الركن المادي: ثالثا
  :ه الجريمة متى قام الموظف بإحدى الأعمال التاليةذا الركن لهذيتحقق ه   

 حكم أو قرار قضائي  استعمال السلطة الوظيفية لوقف تنفيذ -
 الامتناع عن تنفيذ الحكم أو القرار القضائي  -
 الاعتراض عن تنفيذ الحكم أو القرار القضائي  -

                                                           
المتعلق بالوقاية من الفساد  2006فبراير سنة  20الموافق  ه1427محرم عام 21المؤرخ في  01-06قانون رقم  1
  .2006مارس سنة  08بتاريخ  14الجريدة الرسمية رقم  مكافحته،و 
الأساسي  يتضمن القانون ،2006 يوليو سنة 15ه الموافق 1427جمادى الثانية عام  19المؤرخ في  03-06الأمر رقم  2

 .2006يوليو سنة  16بتاريخ  46العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية رقم 
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 .1الحكم أو القرار القضائي كليا تشكل جنحة ذيفالعرقلة العمدية لتن  -

 .الركن المعنوي :رابعا
 حيث يجب أن يكون تصرف الموظف العام عمديا بتوافر القصد الجنائي، أما مجرد   

 2ا النص.ذالإهمال فلا يترتب عليه تطبيق ه
العلم قب عليه القانون عن علم بالفعل و حداث أمر يعاالجنائي هو توجيه الإدارة لإلقصد او     

لك بغض النظر ذو  ،الإرادة أي العمدرين العلم و أي تعمد ارتكاب الجريمة بتوافر عنص، بتجريمه
لك بأن يكون الجاني عالما وقت ارتكاب العمل المعاقب ذحقيق النتيجة أو عدم تحققها، و عن ت

أو عرقلة التنفيذ  حكم قضائي أو الامتناع أو الاعتراض ذيستعمل سلطته لوقف تنفيعليه أنه 
 ولا عبرة بالأغراض و البواعث التي يتوخاها الموظف و لو كانت نبيلة .

–يعده المحضر القضائي  الذيالقصد الجنائي بالدرجة الأولى بالمحضر  إثباتيجب و    
 3 .ئل الإثبات الأخرىمع استعمال وسا –محضر امتناع عن التنفيذ

 .عقوبة جريمة الامتناع عن التنفيذ :الفرع الثاني
إن العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن التنفيذ منصوص عليها في قانون العقوبات وفي    

 التالية: المواد
يفته لوقف تنفيذ حكم ظكل موظف عمومي استعمل سلطة و  "كررم 138حسب المادة    

إلى (06)امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة أشهر  قضائي أو
  ".دج 50000دج الى  5000سنوات وبغرامة من ( 03)ثلاثة
ب الك في حالة استعمال الموظف القوة العمومية ضد تنفيذ أمر أو قرار قضائي يعقذوك   

كل قاض أو  "على التي تنص 138ا طبقا للمادة ذخمس سنوات وه إلىبالحبس من سنة 
موظف عمومي يطلب تدخل القوة العمومية أو استعمالها ضد تنفيذ القانون أو تحصيل ضرائب 

                                                           
 .267 و266يعيش تمام، الرجع السابق، ص  آمال 1
 ص،2009سنة طبعة،ال ذكر دونالعلوم للنشر و التوزيع، عنابة، محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار  2

393. 
 .167رجع السابق، ص مآمال يعيش تمام، ال 3
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صادر عن السلطة التشريعية  آخرمقررة قانونا أو ضد تنفيذ أمر أو قرار قضائي أو أي أمر 
لحبس لك الأمر يعاقب باذا الطلب أو ذيعمل على حصول ه أوأو يأمر بتدخلها أو استعمالها 

 "من سنة إلى خمس سنوات
الموظف أو اعتراضه عن تنفيذ الحكم القضائي مرده غموض  كما أنه يمكن أن يثبت امتناع   

ا المنطوق أو بيانا ذلجهات المختصة يطلب منها تفسير هكرة لذوقد بعث م في منطوق الحكم،
ا التنفيذ من ذه هالاعتراض كان سببا ما قد يثير لكيفية تنفيذه، أو ثبت أن الامتناع أو 

  1.اضطرابات جسيمة تهدد الأمن بشكل خطير فعلى المحكمة أن تقضي ببراءة الموظف
 20.000مكرر لتصبح  138كما يرفع الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليه في المادة    
 .2من قانون العقوبات مكرر 467دج حسب المادة  100.000 إلى
 تنص على التيمن نفس القانون  139تكميلية حسب المادة العقوبات إضافة إلى ال    
ن الحقوق الواردة في المادة لك بالحرمان من حق أو أكثر مذيعاقب الجاني فضلا عن "أنه:
يحرم من ممارسة  أنعشر سنوات، كما يجوز  إلىلك من خمس سنوات على الأقل ذو  14

 ".سنوات على الأكثر 10كافة الوظائف أو كافة الخدمات العمومية لمدة 
في وز للمحكمة عند قضائها في جنحة و يج "ه:أن تؤكد على نجدها 14بالرجوع إلى المادة و     
ر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق ظلات التي يحددها القانون أن تحاالح

 أعلاه..." 01مكرر  09مذكورة في المادة الوطنية ال
يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية  :"مايلي تنص على 01مكرر 09والمادة      

 :والمدنية والعائلية في

                                                           
 .216عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  1
 :" ترفع قيمة الغرامات المقررة في مادة الجنح كما يأتي:من قانون العقوبات مكرر 467المادة  2

 دج، 20.000دج، إذا كان هذا الحد أقل من  20.001يرفع الحد الأدنى للغرامات إلى -

 دج، 100.000دج، إذا كان هذا الحد أقل من  100.000فع الحد الأقصى للغرامات إلى ير  -

دج، ما عدا الحالات التي  100.000يضاعف الحد الأقصى لغرامات الجنح  الأخرى إذا كان هذا الحد يساوي أو يفوق 
 ينص القانون فيها على حدود أخرى."



 سلطات القاضي الإداري في حالة الاعتداء المادي        الفصل الثاني                                   
 

 
- 76 - 

 .والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة  العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف -1
 .الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام  -2
عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا في أي عقد أو شاهدا أمام  -3

 .القضاء إلا على سبيل الاستدلال
وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في  الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدريس، -4

 .ا أو مدرسا أو مراقبا مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذ
 .عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما  -5
 .سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها -6
يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من  أنوفي حال الحكم بعقوبة جنائية، يجب على القاضي    

سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة  (10)الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاه عشر
 ".صلية أو الإفراج عن المحكوم عليهالأ
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أن القاضي الإداري له سلطات واسعة في توجيه  ؛ا الفصلذوفي الأخير نستخلص من ه   
لك بشروط ذمامه بسبب فعل الاعتداء المادي و أوامر للإدارة سواء أثناء سير الدعوى المرفوعة أ
 ذلمتمثلة في أمر الإدارة على اتخاوالإدارية وامنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية 

لك للقاضي الإداري توجيه أوامر لاحقة أثناء التنفيذ من أجل حمل الإدارة ذوك تدابير معينة،
 الممتنعة على التنفيذ سواء بفرض غرامة تهديدية أو حتى توقيع عقوبات جزائية على موظفيها

 ا بنص قانون العقوبات.ذوه
 
 

  
 

 
    
  



 

 الخاتمة 
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 .الخاتمـــــــــــــــــــــة
أمام تجاوزات الإدارة العامة للقانون بحجة التمتع بامتيازات السلطة العامة، تفاقمت     

ونظرا لغموض الأضرار الناجمة بفعل الاعتداء على الحقوق و الحريات الأساسية للأفراد، 
نظرية الاعتداء المادي و تعقيدها، فقد كانت دافعا للبحث و توضيح معالم هذه النظرية 

 المتضمنة فعل الاعتداء المادي من قبل فقهاء القانون ورجال القضاء.
 عديدة، ونوقشت فيه مسائل متعددةوقد تناولنا في موضوع الاعتداء المادي جوانب     

عرض لأهم ما تم التوصل إليه من ن تستوعب كل ما طرح، لذا نتوخاتمتنا هذه لا يمكن أ
 :كالتاليوتوصيات و اقتراحات   نتائج
 النتائج.أهم أولا:
يمس ، إذ ذو طابع تنفيذي ويتميز بمخالفة جسميةالمادي العمل هو ذلك الاعتداء المادي -1
 حق من حقوق الملكية أو حرية من الحريات الأساسية.ب
نما ينسب إلى لإدارة المرتكبة لفعل الاعتداء و الاعتداء المادي لا ينتسب إلى القد كان  -2 ا 

بعد التحول الذي جاء به القضاء الفرنسي الموظف العام ويكيف على أنه خطأ شخصي، أما 
 فقد يكون خطأ مرفقي.

هو جسيم يتميز الاعتداء المادي بخصائص ثلاثة؛ إذ هو عمل مادي ذو طابع تنفيذي، و -3
 يقع على حقوق الملكية أو حرية من الحريات الأساسية.كما 
 يختلف الاعتداء المادي تماما عن الاستيلاء و الغصب الإداري.-4
عمل فعل الاعتداء وهم؛  انعدمأن عناصر الاعتداء المادي ثلاثة، إذا تخلف واحد منهم - 5

أو أحد الحريات مادي ذو طابع تنفيذي، ويتميز بخطورة جسيمة، ويقع على حقوق الملكية 
 الأساسية.

أما موانع الاعتداء المادي فقد تكون قانونية وقد تكون قضائية كالحالة التي يأمر بها -6
ا  الحالات لها شروطها و إجراءاتهالقانون مثل التنفيذ الجبري والظروف الاستثنائية، وهذه 

 فإذا خلفتها الإدارة العامة أصبحت أمام اعتداء مادي.
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ر القانونية و التي تصنف على أنها بسيطة لا يمكن الاعتماد عليها كأساس الأفعال غي-7
 لنظرية الاعتداء المادي، بل لابد أن تكون ضمن تصنيف الأخطاء الجسيمة.

إن الحقوق والحريات الأساسية أحد العناصر الجوهرية التي تبنى عليها نظرية الاعتداء  -8
 المادي.

ع يعاقب عليه القانون إلا أنه قد يتحول إلى فعل قانوني الاعتداء المادي فعل غير مشرو -9
 إذا اصطدم بمانع من موانعه.

ن كانت ظروف الدولة في وضع  -10 إن الاعتداء المادي يبقى محتمل الوقوع حتى وا 
استثنائي، ففي هذا الوضع قد يتحول الاعتداء المادي من فعل مشروع بسبب ظروف الدولة 

 دما يتعلق الأمر بمخالفة إجراءات الظرف الاستثنائي.إلى اعتداء مادي جديد، عن
القرارات القضائية  كما أن الغرامة التهديدية لا تكفي وحدها لحمل الإدارة على التنفيذ-11

 فقد تقترن بعقوبات جزائية منصوص عليها في القانون الفاصلة في دعوى الاعتداء المادي،
وسبب فرض هذه العقوبات وجود جريمة  آخر العقوبات غير مقترنة بأي أمروقد تكون هذه 

 امتناع الإدارة عن التنفيذ، فكان الحبس والغرامات الحل البديل من أجل التنفيذ. 
 التالية. والاقتراحاتالتوصيات ثانيا:

الاعتداء المادي  على المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإداريةنص لقد -1
على نص كحالة من حالات الاستعجال القصوى فقط، و لم يعطي لنا شروطه و معالمه، بل 

سلطات القاضي الإداري فقط عند نظره في دعوى الاعتداء المادي سواء عند سير الدعوى 
المشرع الجزائري إلى تدارك هذا النقص من خلال نناشد أو عند الامتناع عن التنفيذ، لذا 

كحالة من حالات الاستعجال  ع مفهوم وشروط خاصة بالاعتداء المادي وتجنب ذكرهوض
 فقط. القصوى

على المشرع الجزائري أن يوسع من سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة -2
 وجعلها غير مقيدة من أجل خضوع الإدارة للقانون.
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بشروط محددة في سعة ولكنها وا كما أن سلطات القاضي الإداري أثناء سير الدعوى-3
على المشرع الجزائري ترك الأمر في  من الأجدر قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، كان

 تحديد شروطها.سلطة تقدير القاضي، أي عدم 
ع أن تنشر عادي أو حتى محكمة التناز ت القضائية سواء قضاء إداري و يجب على الجها-4

بالموضوع، من أجل تمكين كل باحث من الحصول على له علاقة كل ما تم الفصل فيه  و 
 قراراتها، وهذا بهدف الاستعانة بها و دراستها و تحليلها.

    أما فيما يخص الفقه الجزائري؛ فلابد من إعطاء موضوع الاعتداء المادي أهمية كبرى.-5



 
 قائمة المراجع 
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 .راجـــــــــــــــــــــــــــعقائمة الم
 .أولا: النصوص الرسمية

 غة العربية.بالل-1
 الدستور.-أ
 2016مارس  06المؤرخ في  01-16م الدستور الجزائري المعدل بموجب قانون رق-

 . 2016المؤرخة في مارس سنة  14الجزائري، الجريدة الرسمية رقم المتضمن الدستور 

 القوانين العضوية.-ب
 1998مايو  30الموافق لـ  1419م صفر عا 04مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  -

 1الصادرة في  37يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية رقم 
جويلية  26المؤرخ في  13-11بموجب القانون العضوي رقم المعدل و المتمم  1998جوان 
 .2011غشت سنة  03بتاريخ  43، الجريدة الرسمية رقم 2011

 القوانين.-ت
أبريل سنة  27ه الموافق 1411شوال عام  12مؤرخ في  11-91قانون رقم -

 .1991ماي سنة  8بتاريخ  21الجريدة الرسمية رقم ،1991
، يتعلق 1998مايو  30ه الموافق لـ 1419صفر  04 مؤرخ في 02-98قانون رقم  -

 .1998جوان 1بتاريخ  37بالمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية رقم 
 2006فبراير سنة  20ه الموافق 1427محرم عام 21المؤرخ في  01-06قانون رقم  -

 مارس سنة 08بتاريخ  14المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية رقم 
2006. 

المتضمن قانون  2008فبراير  25الموافق لـ 1429صفر 18المؤرخ 09-08قانون رقم -
 .2008أفريل 23، بتاريخ 21الإجراءات المدنية و الإدارية، الجريدة الرسمية رقم 
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ئري، الجريدة ا، المتضمن الدستور الجز 2016مارس  06المؤرخ في  01-16قانون رقم  -
 . 2016سنة المؤرخة في مارس  14الرسمية رقم 

 الأوامر.-ث
 1966جوان  08ه الموافق لـ 1386صفر عام 18المؤرخ في  156 -66الأمر رقم  -

 49المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
صفر عام  29المؤرخ في 01-09القانون رقم ، المعدل ب1966يوليو سنة  11بتاريخ 
المتعلق بتعديل قانون العقوبات الجزائري ، الجريدة  2009فبراير  25ه الموافق لـ 1430

 .2009مارس سنة  08بتاريخ  15الرسمية رقم 
 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم -

المعدل  1975سبتمبر  30بتاريخ 78ة الرسمية ،العددالمتضمن القانون المدني، الجريد
 .2007مايو 13المؤرخ في  05-07المتمم بقانون المدني رقمو 
يوليو سنة  15ه الموافق 1427جمادى الثانية عام  19المؤرخ في  03-06الأمر رقم -

خ بتاري 46، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية رقم 2006
 .2006يوليو سنة  16

 المراسيم.-ج
يونيو سنة  4الموافق  1411ذي القعدة عام  21، مؤرخ في 196-91مرسوم رئاسي رقم  -

 .1991جوان  12، بتاريخ 29، المتضمن تقرير حالة الحصار، الجريدة الرسمية رقم 1991
يناير  25ه الموافق 1436ربيع الثاني عام  04مؤرخ في  19-15مرسوم تنفيذي رقم  -

 12بتاريخ  07، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، الجريدة الرسمية رقم 2015
 .2015فبراير 
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 غة الفرنسية.لبال-2
Les lois. 
- La loi du 16 août 1790 sur l’organisation gudiciaire, J-O-R-F   
tiré du  site : https://www.legifrance.gouv.fr,vue le 24/05/2016 à 
07:30. 
- La loi n=° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les 
juridictions administratives, J-O-R-F 1 juillet 2000, tiré du  site: 
https://www.legifrance.gouv.fr,vue le 24/05/2016 à 07:30. 

 .جع العامةثانيا: المرا
 غة العربية.لبال-1
أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنجق و بيوض خالد، ديوان المطبوعات  -1

 . 2006، سنة ، الطبعة الخامسةالجامعية،الجزائر
في القانون الإداري"الاعتداء المادي"،المكتبة  برهان خليل زريق، نظرية فعل الغصب -2

 .2004القانونية، دمشق، الطبعة الأولى،سنة 
لإدارية، مطابع عمار قرفي، باتنة بشير بلعيد،القضاء المستعجل في الأمور ا -3

 .1993لطبعة،سنة دون ذكر االجزائر،
، دار القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة دراسة مقارنة  ، سلطةحمدي علي عمر -4

 .2003دون ذكر الطبعة ،سنة النهضة العربية، القاهرة، 
رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية"شروط قبول دعوى تجاوز السلطة"،دعوى  -5

 .1994دون طبعة،سنة ن المطبوعات الجامعية ،الجزائر، القضاء الكامل، ديوا
سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية"دراسة مقارنة"،دار الفكر  -6

 .1984العربي،القاهرة،الطبعة الخامسة،سنة 

https://www.legifrance.gouv.fr,vue/
https://www.legifrance.gouv.fr,vue/
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 سليمان محمد الطماوي،النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة -7
 .1991سنة  طبعة السادسة،ال
دون   ري، دار الفكر العربي، القاهرةسليمان محمد الطماوي، دروس في القضاء الإدا -8

 ذكر الطبعة، بدون ذكر سنة النشر.
الأولى،سنة  صونية بن طيبة، الاستيلاء المؤقت على العقار،دار الهدى،الجزائر، الطبعة -9

2010. 
للقرارات و العقود الإدارية"دراسة تشريعية فقهية   عادل بوعمران، النظرية العامة -10

 .2010دون ذكر الطبعة، سنة دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، قضائية"،
 عبد الرزاق السنهوري، نظرية الإلزام بوجه عام، منشورات الجلي الحقوقية، بيروت -11

 .1998الطبعة الثالثة، سنة  لبنان،
 اري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإداريةعبد الله حداد، القضاء الإد -12

 . 1994منشورات عكاظ،الطبعة الثانية،سنة 
دون والطباعة والتوزيع، الجزائر، دار هومة للنشر عبد القدر عدو، المنازعات الإدارية، -13

 .2012ذكر الطبعة، سنة 
 الإدارة العامة، دار هومةية ضد عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدار  -14

 .2010دون ذكر الطبعة،سنة الجزائر، 
 والتوزيع عمار بوضياف،القرار الإداري"دراسة تشريعية قضائية فقهية"،جسور للنشر -15

 .2007الجزائر، الطبعة الأولى، سنة 
عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية"دراسة مدعمة بالإجتهدات القضائية  -16

للمحكمة العليا و مجلس الدولة ومحكمة التنازع"، القسم الثاني" الجوانب التطبيقية للمنازعات 
 .2013الإدارية"، جسور للنشر والتوزيع،الجزائر، الطبعة الأولى،سنة 

 دار وائل للنشر والتوزيع،عمان ،في القانون الإداري علي خطار شطناوي،الوجيز -17
 .2003الأردن، الطبعة الأولى،سنة 
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اري، دار هومة للنشر لحسن بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإد -18
 .2008التوزيع،الجزائر، الطبعة الثانية،سنة  والطباعة و

العلوم للنشر محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار  -19
 .2009طبعة،سنة الدون ذكر والتوزيع،عنابة، 

 الثوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية"نظرية الإختصاص"،الجزء الثمسعود شيه -20
 .1999دون ذكر الطبعة، سنة ديوان المطبوعات الجامعية، 

 .الفرنسيةغة لبال-2
1-André DELAUBARDERE, traité de droit administratif, Tome1 
L.G.D.J., Paris, France, 15èmeEdition  .  
2-Charles DEBBASCH, Jean-Claude, Contentieux administratif 
Paris, DALLOZ,France, 7ème édition, 2001.  
3-Christophe Guettier : l’administration et l’exécution de justice 
A.J.D.A, 20-07-1999,20-08-1999 spécial. 
4-Georges VEDEL, Pierre DELVOLVE, Droit administratif, P.U.F, 
France, Sans édition, 1990.  
5-Gustave PEISER, Contentieux administratif, DALLOZ, Paris 
France, 10ème édition. 

 ثالثا: المراجع المتخصصة.
 و مذكرات الماجستير و الماستر. أطروحة الدكتوراه -1
 .أطروحة الدكتوراه -أ
كلية  يه أوامر للإدارة، أطروحة دكتراهتوجآمال يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في  -1

 .2012 -2011بسكرة،سنة -الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر
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أطروحة   حماية الحقوق و الحريات الأساسيةباية سكاكني، دور القاضي الإداري في  -2
 .2011دكتراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامة ملود معمري تيزو وزو،سنة 

 فائزة جروني، طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري -3
 .2011-2010بسكرة، سنة  -أطروحة دكتراه ، جامعة محمد خيضر

 .مذكرة الماجستير -ب
أوقات بوعلام، وقف تنفيذ القرارات الإدارية في أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية  -1

 .2012مذكرة ماجستر،جامعة ملود معمري تيزو وزو،سنة الجزائري، 
سة مقارنة بين التشريع الفرنسي إيمان شليغم، الغرامة التهديدية في المادة الإدارية" درا -2
عنابة، سنة -التشريع الجزائري"، مذكرة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة باجي مختارو 

2011- 2012. 
ستعجالية الإدارية و تطبيقاتها في الجزائر"دراسة تحليلية عبد الغني بلعابد، الدعوى الإ -3

 .2008-2007قسنطينة،سنة -مقارنة"، مذكرة ماجستر، جامعة منتوري
 مذكرة -دراسة مقارنة -فاصلة أحمد الطاهر، التعدي و دور القاضي في مواجهة الإدارة -4

 .2015-2014تلمسان،سنة  -ماجستر، جامعة أبو القايد

 .سترمذكرة الما-ج
لمياء سفيان، الاعتداء المادي في القانون الإداري، مذكرة ماستر، كلية الحقوق و العلوم  -1

 . 2013-2012بسكرة،سنة -السياسية، جامعة محمد خيضر
يسمينة غربي، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، مذكرة ماستر، كلية  -2

 .2013 -2012بسكرة،سنة -يضرالحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خ

 المقالات.-2
اري، مجلة التواصل في الاقتصاد أحسن غربي، نظرية الاعتداء المادي في القانون الإد -1
 .2014الإدارة و القانون،عدد تسعة و ثلاثون، سبتمبر سنة و 
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التطور أمال المشرفي، الاعتداء المادي للإدارة في العمل القضائي للمحاكم الإدارية بين  -2
،سلسلة مواضيع الساعة،عدد سبعة التراجع ، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنميةو 
 .2004أربعون،سنة و 
الحسن الوزاني شاهدي، الاعتداء المادي و انتصام قاضي المستعجلات، المنشور في -3

 .1985المجلة المغربية للقانون، العدد الثالث،سنة 
 014989الغرامة التهديدية ، قرار مجلس الدولة  رقم  رمضان غناي، عن موقف من -4

 .2003، سنة العدد الرابع،مجلة مجلس الدولة، 08/04/2003الصادر بتاريخ 
ن الوطني للأشغال ، الديوااة الغرفة الإداريةفريدة أبركان، التعدي، ملتقى قض -5

 .1993زرلدة، سنة التربوية،
ادية لقضائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصمهند نوح، القاضي الإداري و الأمر ا -6
 .2004، سوريا،سنة القانونية، العدد الثانيو 

 .رابعا: المجلات
 مجلة مجلس الدولة.-1
المؤرخة  011803قرار رقم، المتضمنة ال2003 سنة مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث، -

 .2002/ 03/12في 
المؤرخة  005814رقم  قرار، المتضمنة ال2003الدولة، العدد الرابع، سنة  مجلة مجلس -

 .06/05/2003 في
المؤرخة  018915قرار رقم ،المتضمنة ال2004الدولة ،العدد الخامس، سنة  مجلة مجلس -

 . 11/05/2004 في

 المجلات القضائية. -2
 42050  قرار رقم، المتضمنة ال1989،سنة العدد الثانيالمجلة القضائية للمحكمة العليا ،-

 .23/11/1985المؤرخ في 
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 56407 قرار رقمالمتضمنة ال ،1992، سنة الثانيالمجلة القضائية للمحكمة العليا،العدد -
 .30/01/1988المؤرخ في 

 خامسا القرارات القضائية.
Les arrêts et les ordonnances. 

1- T.C, du 8 avril 1935, 00822, publié au recueil Lebon, tiré du 
site : https://www.legifrance.gouv.fr, vue le 24/05/2016 à 07:30. 
2-T.C,17/06/2013, C3911, Publié au recueil Lebon, tiré du site : 
https://www.legifrance.gouv.fr, vue le 24/05/2016 à 07:30. 
3-C.E, 18 novembre 1949, Sieur Carlier, requête numéro 77441, 
rec. p. 490, tiré du site : http://www.revuegeneraledudroit.eu, vue le 
24/05/2016 à 07:30. 

 .سادسا: المواقع الإلكترونية
1-https://www.legifrance.gouv.fr 
2-http://www.revuegeneraledudroit.eu 
3-http://www.marocdroit.com 
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